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الـحمد لله رب الـعالـمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء وإمام 

 طيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الـدين، أما بعد:الـمرسلين، وعلى آله وصحبه ال
فإن الدراسة الـمقارنة للفقه الإسلامي من أنفع الثمرات الـمبتكرة للفكر الإنساني في التأصيل 

العتيقة، والتي  الفقه والتحليل والتعليل والتفريع، ويظهر ذلك جليا لكل من نظر بإنصاف في مدونات
مع دقة  ،م في حياته اليوميةالتي تعرض للـمسلعلماء السلف في تحقيق الـمسائل تاج جهود ـتعتبر ن

وحسن الربط بنصوص القرآن والسنة وما انطوت عليه من حقائق ومعانٍ ومقاصد  النظر وقوة العرض
رغم  –العلمي  هذا الـموروثولا يزال تتجه إليها أحكامُه أصولا وفروعا،  ،تشريعية عامة مرسومة

بيان وجه الحق و ه الـجهودولا يمكن اجتناء ثمرات هذملجئة للـمتفقهين،  –ن من تأليفه مرور قرو
 على أحسن الوجوه وأكملـها إلا بالبحث الـمقارن . فيها

الفقه الـمقارن ، في تخصص: الأولى ماستروهذه الـمطبوعة التي بين أيدينا موجهة لطلبة السنة 
 الـماليةفي الـمعاملات وقد اشتملت على مسائل ، "مقارنـالفـقه ال، وهي متعلقة بمقياس "وأصوله

القضايا تكييف وتخريج كثير من  علىفيها قديما، ولا تزال تلقي بظلالـها الخلافُ  اشتـهرمما 
 سمح بهالحال وي ضيهـقتعلى حسب ما ي صارـجاز والاختـالإيوتوخيت في عرضها ، الـمعاصرة
، من الطريقة الـمقارنة علىكتساب منهجية علمية لاالطالب  وتدريبذكرة ـالتهي بمثابة والـمقام، 

معرفة جملة من الأسباب التي أوجبت خلال بيان مسالك الفقهاء في إقامة الدليل وتوجيه الاعتراض، مع 
استنادا إلى عدة اعتبارات منهجية،  ؛ـرى أنه الأولى بالصوابيُ اختيار قولٍثم الخلاف بين الفقهاء، 

 . ليمٌـع لمٍـذي عِ وفوق كلّ
وأرجو من هذا الـجمع أن يكون مدخلا يعطي تصورا عاما عن مفردات هذا الـمقياس، ويزيد 

داد لـصالح الأعمال والأقوال، وفيق والسّالتّ ، ونسأل الله تعالىالطالب رغبة في الاستزادة من الـعلم
 .ى آله وصحبه أجـمعينهو مولانا فنعم الـمولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا مـحمد، وعل

  

 وكتب: 
 طـالدكتور أميـر شريـب
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 : الأولالسداسيوأصوله                                        الـمقارن: الفقه عنوان الـماستر
 : الفقه الـمقارن )معاملات(اسم الـمادة: التعليم  الأساسية                                اسم الوحدة     

 02:لـالـمعام                                                       04:الرصيد               
 

 أهداف التعليم: 
إدراك قيمة الفقه الإسلامي ومتانة بنائه العلمي وارتباطه بمصادره من الكتاب والسنة والإجماع والقياس  -

 وغيرها.
به، وكذا مباحث اللغة العربية، وأسباب النزول،  لفت النظر إلى أهمية دراسة أصول الفقه وما يتعلق -

 مقارن.ـوالناسخ والمنسوخ، والحديث وعلومه، التي تجتمع في درس الفقه ال
 ها.ـمذاهب الأربعة ووجاهة الخلاف فيها ودفع الأوهام حولـتقدير ال -
 معرفة سبيل البحث والاستنباط والاجتهاد. -
 بأدلتها . رصيد الطلبة من الأحكام الفقهية رفع -
 الوقوف على أسباب اختلاف الفقهاء . -
 التواضع في اكتساب العلم . -
 

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
مقارن معارف متعددة درسها في مواد أخرى كالقرآن والسنة وعلومهما ـيحتاج الطالب لدراسة الفقه ال

 وأصول الفقه وقواعده واللغة العربية.
 

 مادة: ـحتوى الـم
 بضه .ـبل قـبيع الـمبيع ق -الـمبيع.                                                        قبض  -
 ة.ـيعـعتان في بـبي -                                  ة.                    ـينـع العـبي -
 .قـحـفر بالـلظا -                                                رجوع في الـهبة .ـال -
 .ةـمضاربـكام الـأح -                                        شفعة الشريك غير الـمقاسم. -
 تحويل جهة الـموقوف. -
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 مفهوم الفقه الـمقارن . – أولا

اب مدلول ، ولا يمكن استيعاب مفهومه إلا باستيعمن كلمتين " مركب وصفيالفقه الـمقارن"
 ".الـمقارن" و"الفقهالألفاظ الذي تركب منه، وهي: "

تقول: فَقِهْتُ فكلُّ عِلْمٍ بشيءٍ فهو فِقْه،  فهو يدلُّ على إدراكِ الشَّيء والعِلْمِ به، لغة "الفقه"فأما  
 .(1) فعلِمت حقيقتَه تُه لكـيءَ، إذا بَيّنْـك الشّوأَفْقَهْتُ ت معانيه.مْلِ، أي: عَالحديثَ

ف الفقه رِّم بالحلال والحرام: فقيه؛ ولـهذا عُـمُ الشّريعة، فقيل لكلِّ عالِلْاختُصَّ بالفقه عِ ثم
 .(2)«ة عن أدلّتها التّفصيليّة بالاستدلال ـالعلم بالأحكام الشّرعيّة الفرعيّ» بأنه:  اصطلاحا
ة من دلائلها التفصيلية على هذا الـمعنى ليس فقيها؛ لأنه لم يستنبط الأحكام الشرعي الفروعِ فحافظُ

وإنما يعتبر فقيها من جهة اللغة؛ لكونه ، (3)الخاصة بها، نصا أو دلالة، فهذا عمل خاص بالـمجتهد 
 الـمتحققين بها. مها من أهلـهاأدرك الأحكام الشرعية العملية وعلِ

وهذا » ، عيةوقد يطلق الفقه ويراد به الأحكام الشرعية نفسها؛ لأنها نتاج النظر في الأدلة الشر
هو استعمال  –وإن كان استعمالا مـجازيا أطلق فيه الفقه على ثمرته ونتيجته  –الاستعمال الثاني 

وَرُبَّ حَامِلِ  ،رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: » شرعي مـحفوظ، فقد جاء عليه قول النبي 
 .(5)« (4)«فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ

 .(6) وصلَه بهإلى شيء و شيئا معَـجبمعنى رَنَ، ـمن فعل قَفهي  لغة "مقارنالـ"وأما 

                                                 

 ( .4/354هـ، ) 1423" لابن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون، القاهرة، اتحاد الكتاب العرب، د.ط، مقاييس اللغةينظر: " - 1
 ( .1/133هـ، ) 1407، 1التركي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط اللهقيق: عبد ، تحللطوفي" شرح مـختصر الروضة" - 2
 ( .1/21هـ، ) 1429، 2" لفتحي الدريني، بيروت، مؤسسة الرسالة، طبحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصولهينظر: " - 3
الترمـذي في  و، 3662شر العلم، برقم: ": كتاب العلم، باب فضل نسننهأبو داود في "و(، 4/80" )الـمسند: أحـمد في "أخرجه  - 4

": افتتاح الكتـاب في الإيمـان   سننهابن ماجة في "و، 2656": كتاب العلم، باب ما جاء في الحثّ على تبليغ السّماع، برقم: جامعه"
على هذا حديث صحيح » ( وقال: 1/151" )الـمستدرك"الـحاكم في . و230وفضائل الصحابة والعلم، باب من بلغ علما برقم: 

 .« اهالرّوايات ، ولم يخرّج شرط الشيخين قاعدة من قواعد أصحاب
 (.48هـ، )ص: 1437، 1" لعبد الله بن فهد القاضي، الرياض، مكتبة العبيكان، طالـملكة الفقهية" - 5
 1420، 5رية، طبيروت، الـمكتبة العص" للرازي، مـختار الصحاح(.  "5/62" لابن فارس، مصدر سابق، )مقاييس اللغةينظر: " - 6

 (.252، )ص:هـ
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مقارنة الرأي بالرأي، أي: مقابلته أو موازنته به؛ ليعرف مدى اتفاقهما أو : » الاصطلاحوفي 
ولا تتم هذه الـمقابلة إلا باستقراء أقوال الـمختلفين في ، (1)«اختلافهما، وأيهما أقوى وأسدّ بالدليل 

 لـمسألة وجمع أدلتهم التي استندوا إليها .ا
تقرير آراء » ر مفهومه العام بأنه: تصوّـ"، ويُالـفقه الـمقارنم "ـمعال ظهروفي ضوء ما سبق ت

الـمذاهب الفقهية الإسلامية في مسألة معينة، بعد تحرير محل النزاع فيها، مقرونة بأدلتها، ووجوه 
دلال من مناهج أصولية، وخطط تشريعية، وبيان منشأ الخلاف ، وما ينهض عليه الاستالاستدلال بـها

فيها، ثم مناقشة هذه الأدلة أصوليا، والـموازنة بينها، وترجيح ما هو أقوى دليلا، أو اسلم منهجا، أو 
 .(2)«الإتيان برأي جديد مدعم بالدليل الأرجح في نظر الباحث الـمجتهد 

وقد عرف قديما موضوعه العام هو مسائل الاختلاف، فاتضح جليا من مفهوم الفقه الـمقارن بأن 
علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية، » "، وقيل في تعريفه بأنه: الخلافيات" أو "علم الخلافبـ"

 .(3)«ودفع الشبه، وقوادح الأدلة الخلافية، بإيراد البراهين القطعية 
ومن هذه ، في الأحكام الفقهيةصار يطلق على الـمدونات التي تعرض مسائل الاختلاف  ثم

الإشراف على نكت مسائل "و " للكاساني،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالـمدونات القيمة: "
، " لابن قدامـةالـمغني"و " للنووي،الـمجموع شرح الـمهذب"و ،لقاضي عبد الوهاب" الخلاف

أحكام ـمسائل، من مثل: "وكذلك كتب آيات الأحكام وشروح السنة التي تشير إلى الخلاف في ال
" نيل الأوطار" لابن حجر، و"فتح الباري" للقرطبي، و"الجامع لأحكام القرآن" للجصاص و"القرآن

 .(4)  للشوكاني
 

 الـمنهج العلمي للفقه الـمقارن –ثانيا 

تناول الـمسائل الخلافية على الطريقة الـمقارنة يقتضي اتباع جملة من الخطوات الـمنهجية 
 الآتية:
 : ببيان الـمراد بها وتمييز أوصافها؛ لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره .صورة الـمسألة - 1

                                                 

 ( .1/22سابق، ) مرجع" لفتحي الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله" - 1
 ( .1/23سابق، ) رجع" لفتحي الدريني، مبحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله" - 2
 ( .1/721" لحاجي خليفة، بغداد، مكتبة الـمثنى، د.ط، د.ت، )كشاف الظنون" - 3
 (.1/12هـ، ) 1418، 2" لعمر الأشقر وآخرون، عمان: دار النفائس، طمسائل في الـفقه الـمقارنينظر:  " - 4
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 : ببيان موضع الوفاق؛ ليتم استبعاده أثناء الـمطارحة الفقهية .تحرير مـحل النزاع - 2
ية : بنسبة الآراء الفقهية إلى الـمذاهب الفقهية، وتحري الدقة في حكاعرض أقوال الـمختلفين - 3

 من خلال مصطلحات علمية مخصصة لـهذا الشأن كما سيأتي . معتمد الـمذهب
: ببيان وجه الدلالة فيها وما يرد عليها من مناقشات وأجوبة، ويستحسن ذكر أدلة الـمختلفين - 4

 أن تكون عقب كل قول، وتكون الـمناقشات متصلة بأدلتها؛ كي لا يتشتت ذهن القارئ .
بعد الاطلاع على مآخذ الفقهاء سيقف على الأسباب التي أوجبت  :سبب الخلاف تحقيق - 5

سواء ما تعلق بالأدلة الـمختلف فيها أو القواعد الأصولية أو تعارض الأدلة وما هو أولاها الخلاف، 
، وأفضلها من جهة التطبيق على وقد ألفت فيها كتب كثيرة من جهة التأصيلبالترجيح، وغيرها كثير، 

 " لابن رشد .بداية الـمجتهد ونهاية الـمقتصدة في شتى الأبواب الفقهية هو كتاب "الـمسائل الجزئي
التي أوجبت بالأدلة والأسباب الـموضوعية : مع دعم الرأي الـمختار اختيار القول الراجح - 6

 .(1)  ترجيحه، كسلامة الأدلة من الـمعارض الراجح أو الـموافقة لـمقاصد الشريعة الكلية
 

 لغاية من دراسة الفقه الـمقارن .ا -ثالثا 

إن انكباب طالب العلم على دراسة الفقه الـمقارن يحصل منه تحقيق جملة من الفوائد، ويمكن 
 :(2) يةـمالـها في الأمور الآتـإج

التعرف على الأدلة التي استند إليها الـمختلفون ينير درب الباحث ليعرّفه على الـمسألة من  – 1
نه من إبداء رأي اجتهادي ويمكّ ،، فيستفيد من جهودهم في تحديد الرأي الراجحزواياها الـمختلفة

جديد مدعم بدليل يراه أقوى سندا من كل ما عثر عليه من أدلة الـمجتهدين، ولا سيما إذا كان مناط 
 الحكم هو اختلاف الظروف.

، فإنه إن لم يكن لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالـما باختلاف الناس» قال عطاء: 
 .(3)«كذلك ردّ من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه 

                                                 

، القاهرة، مجلـة كليـة الدراسـات    لأحمد صدقي عبد الـحميد" علم الفقه الـمقارن ودوره في ترسيخ القيم الـمجتمعيةينظر: " - 1
 (.4629-4628ص:، )35العدد:الإسلامية بجامع الأزهر، 

" لعمر مسائل في الـفقه الـمقارن" . (29-1/28سابق، ) رجع" لفتحي الدريني، مبحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله"  ينظر: - 2
 (.14-1/11، )مرجع سابقالأشقر وآخرون، 

 ( .2/816هـ، ) 1414، 1ط " لابن عبد البر، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، الرياض، دار ابن الجوزي،جامع بيان العلم وفضله" - 3
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فيتعرف إلى أقوال الفقهاء في ، تنمية الـملكة الفقهية وتأهيل الـمتعلم للنبوغ في علم الفقه – 2
يّز عند ذوي موالجواب، ويفتح ذِهْنُه ويت الب النّاظرُ فيها بالسّؤرّيتدو» الـمسائل الـمختلف فيها، 

من الـمرجوحة،  ةيفة، والدّلائل الرّاجحعوالألباب، ويعرف الأحاديثَ الصّحيحة من الضّ لبصائرا
لـمؤولات، ولا يشكل عليه إلّا بظاهرها من ا الـمتعارضات والـمعمول بالجمع بين الأحاديث ويقوم

 .(1)« ادرـأفراد من النّ
الـخلاف والـمأخذ لا يكون فقيها إلى  إنّ الـمَرْءَ إذا لم يعرف علمَ» وقال تاج الدين السبكي: 

أن يلج الـجمل في سمّ الـخياط، وإنّما يكون رجلًا ناقِلًا نقلًا مُـخبطا، حاملَ فِـقْهٍ إلى غيره، لا 
قدرةَ له على تخريج حادثٍ بموجودٍ، ولا قياسَ مستقبل بحاضر، ولا إلـحاقَ شاهد بغائب، وما أسْرع 

 .(2)«ط عليه، وأبعد الفقه لديه الـخطأ إليه، وأكثر تزاحم الغَلَ
تقدير جهود أئمة الـمذاهب الفقهية الـمختلفة حق قدرها، والاقتناع بأن فهومهم هي نتاج  – 3

فقه في الكتاب والسنة من خلال الـوقوف على كيفية استنباط الأئمة للـمسألة من مصادرها، ـالت
 .(3) والكشف عن دخائلـها

ـدُ مـخالفةَ مّمّة قبولًا عامّا يتعالأ أنّه ليس أحدٌ من الأئمّة الـمقبولين عند مْوليُعلَ» قال ابن تيمية: 
وبِ جـفاقا يقينِيّـا على وونَ اتّءٍ من سنّـته؛ دقيقٍ ولا جليلٍ؛ فإنّهم مُـتّفقيفي ش  رسولِ الله

،  الله سولَر ويُتْـرَكُ إلّا أنّ كلَّ أحـدٍ من النّاس يُـؤخذُ من قولهى اتّـباعِ الرّسولِ، وعل
. وجميع هكبدّ له من عذر في تر فلاقد جاء حديث صحيح بخلافه  قولٌ ملواحد منه دَـجِن إذا وُكول

تلك  ه إرادةَاعتقادِ : عدمُالثّانيه. وـقالَ  ه أنّ النّبّياعتقادِ : عدمُأحدهاالأعذار ثلاثة أصناف: 
 .(4)« منسوخٌ حكمـأنّ ذلك ال ه: اعتقادُالثّالثالـمسألة بذلك القول. و

فيكون عونا ومقدمة لترجيح و القوة فيه، ألبيان موقف الضعف  ؛تحديد منشأ الخلاف أو سببه - 4
ما يضيّق هوة الـخُلْف بين الـمجتهدين، ويفضي ـالرأي الذي يستند إلى السبب القوي، وذلك م

 .إلى تَبَـيُّـن وجْه الحق في غالب ظن الباحث الـمجتهد

                                                 

 (.1/5" للنووي، بيروت، دار الفكر، د.ط، د.ت، )الـمجموع شرح الـمهذب" - 1
 (.1/319هـ، ) 1413، 2" للسبكي، القاهرة، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ططبقات الشافعية الكبرى" - 2
 (.6-5هـ، )ص: 1401، 2يروت، دار الفكر، ط" لـمحمد سعيد رمضان البوطي، بمـحاضرات في الفقه الـمقارنينظر: " - 3
 (.20/232هـ، ) 1426، 3قاسم، الـمنصورة، دار الوفاء، ط، جمع عبد الرحمن بن " لابن تيميةمـجمـوع الفـتاوى" - 4



 8 

الـهوى والتحرر من ربقة الجمود والتعصب الـمذموم، وتحقيق الشخصية ثاث أصول ـاجت - 5
 في ضوء الأدلة التي حقائق الشرع والـمحافظة على قصد الشارعمعرفة العلمية النزيهة التي تسعى إلى 

، فالتعصب للرجال ينافي الـمنهج الذي أمرنا به عند التنازع والاختلاف في قول الله نصبت لذلك

 . [59]النساء:  ﴾ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخئج   ﴿تعالى: 
 نستشرفإحياء التراث الإسلامي بما يؤكد أصالة فقهنا واستقلاله عن غيره، فنبني به حاضرنا و – 6

 به مستقبلنا .
 



 9 

 
 

ول: قبضتُ الشيءَ من الـمال وغيره قبضًا يدلُّ على شيء مأخوذ وتجمُّع في شيء، تق»  لغةالقبض 
، وقد يأتي بمعنى التناول للشيء باليد ويقال: صار الشيء في قبضي وقبضتي، أي: في ملكي، (1)«

 .(2)ملامسة
مقصد الـمتعاقدين من معاملاتهم قبض الأموال والتمكن من التصرف فيها، ولا معنى للتملك إلا و

ما رواه  على مشروعية قبض الـمبيع أحاديث كثيرة، فمن ذلك وقد دلّذلك؛ إذ هو ثمرته وفائدته، 
، (3)« قْبِـضَهُـى يَهُ حتّيَـبِعْـ عامًا فلااعَ طَـتمَنِ ابْـ» قال:   بيالنّ أنّ عبد الله بن عمر

، (4)« وَأَحْسِبُ كُـلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ» وقال فيها: ، وهو بلفظه من رواية عبد الله بن عباس 

َـرونَ الطّعامَ مـجازَفَـةً، يُضْربونَ على عَهْدِ : »  وقال عبد الله بن عمر رَأَيْـتُ الّذين يَشْت
 .(5) «أن يبيعُوهُ حتّى يُؤْوُوهُ إلى رِحَالِـهِمْ  رسولِ الله 

هذه الأحاديث وغيرها على أن الـملك يحصل للمشتري قبل القبض وذلك بالإيجاب  تفدل
، ولكن منعه من «مَنِ ابْـتاعَ طَـعامًا » بت صحة البيع الأول قبل القبض في قوله: والقبول، فأث

، فأثر القبض له تعلق « فلا يَـبِعْـهُ حتّى يَـقْبِـضَهُ» التصرف فيه بالبيع مرة أخرى قبل قبضه بقوله: 
 .(6) في صحة التصرف في الـمبيع لا في انعقاده ابتداء

بحيث إذا تم العقد  لوازمهمامه وـ، فإنه من تابتداءً انعقاد البيع وإذا كان القبض ليس شرطا في
بالإيجاب والقبول واستوفى أركانه وشروطه فإنه يلزم الـمشتري أن يسلم الثمن ويلزم البائع تسليم 

ن هذا التسليم قد يكون حاضرا وقد يكون مؤجلا، والتأجيل الـمعتبر شرعا هو الذي أغير الـمبيع، 
                                                 

 ( .5/41" لابن فارس، مصدر سابق، )مقاييس اللغةينظر: " - 1
 (.214/ 7هـ، ) 1414، 3" لابن منظور، بيروت، دار صادر، طلسان الـعربينظر: "  - 2
": صـحيحه مسلم في "و. 2133كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والـحكرة، برقم: : "صحيحه: البخاري في "متفق عليه  - 3

 .3832كتاب الـبيوع، باب من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، برقم: 
 .3832بتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، برقم: ": كتاب الـبيوع، باب من اصحيحه: مسلم في "أخرجها  - 4
": صـحيحه مسلم في "و. 2131كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والـحكرة، برقم: : "صحيحه: البخاري في "متفق عليه  - 5

 .3841كتاب الـبيوع، باب من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، برقم: 
 ( .2/452هـ، ) 1432، 2" للدبيان، الرياض، مكتبة الـملك فهد الوطنية، طـالية أصالة ومعاصرةالـمعاملات الـمينظر: "  - 6
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الوقوع في مـحذور شرعي فيحرم تأخيره لذلك، ففي بيع السلم يوقع تأخير رأس مال لا يلزم منه 
 .ةـربا النسيئ، وفي بيع الأموال الربوية يوقع التأخير في بيع الدين بالدينالسلم في 

"، القبض الـحقيقيوتسليم الـمبيع يشمل: التسليم الـحسي، وهو: القبض باليد ويسمى "
الـتمكين من القبض والتخلية بين الـمعقود عليه وبين من انتقل ملكه إليه  والتسليم الـحُكمي، وهو:

 ."القبض الـمعنويبالعقد ويسمى "
  

ة بانتقال ضمان الـمعقود عليه من أحد الطرفين إلى يتظهر أهمية القبض بـما له من علاقة قو
القبض في الـمعاملات الـمالية عموما، فـما هي وإذا كان هذا شأن الآخر، ثم جواز التصرف فيه، 

 ميع الأموال ؟ـالطريقة التي يحصل بها القبض ؟ وهل القبض بمنزلة واحدة في ج
تحديد كيفية القبض هو  الـمرجع في الفقهاء اتفقوا إجمالا على أن فجوابا على ذلك نقول بأن

ولا في اللغة، فيكون الـمرجع في ذلك  العرف؛ لأن لفظ القبض جاء مطلقا، ولم يرد تحديده في الشرع
 وسأورد جملة من نصوص الفقهاء الدالة على تعليل كيفية القبض بالعرف والعادة، فمن ذلك:، العرف
تَّمْكِيُن ال تَـرَطُ القَبْضُ بالبَـرَاجِم؛ لأنّ معنى القَبْضِ: هو يُشْولا» يقول الكاساني من الحنفية:  - 1

 .(1)« حقيقـة عرفـا وعادةالـموانع فاع توالتَّخَـلِّـي، وار
، وهو فيها عادةـتحكم فيه الـفض ـوأما صورة القب» ويقول ابن شاس من الـمالكية:  - 2

 .(2)«نوع بتنوع الـمبيعات ـمت
الرّجوع غة كان ـحدودا في اللّـوما أطلقه الشّرع ولم يكن م» ويقول الـماوردي الشافعي:  - 3

 .(3)« الـمبيعات كالقبض في في حدّه إلى العرف
 .(4)« الرُّجوع فيه إلى العرفالقبض مطلـقٌ في الشّرع، فيجب »ويقول ابن قدامة الـحنبلي:  - 4

ومع هذا الاتفاق فقد جرى الخلاف في كيفية القبض بناء على الاختلاف هل العرف كذلك أو لا، 
الكيل بلبيع بالجزاف أو حسب طبيعة الـمبيع من عقار أو منقول، أو طريقة اوهذا الاختلاف كان 

بقدر  مع بيان أدلتهم في ذلك مواطن اتفاق الفقهاء واختلافهملـبيان تفصيل و وفيما يأتيوالوزن، 

                                                 

 (.5/148) هـ، 1406، 2، بيروت، دار الكتب العلمية، ط" للكاسانيبـدائع الصنـائـع" - 1
 (.2/391) هـ، 1423، 1، تحقيق: حميد لـحمر بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط" لابن شاسعقد الـجواهر الـثمينـة" - 2
 (.5/44) هـ، 1419، 1، بيروت، دار الكتب العلمية، ط" للـماورديالـحاوي الـكبـير" - 3
 (.4/235) هـ، 1405، 1لابن قدامة، بيروت، دار الفكر، ط" الـمغني"  - 4
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سباب الخلاف أو القول الراجح فيها، فهذا أمر مؤجل إلى الـمحاضرة الثانية لأذكر  الإمكان، من غير
 من صلة وثيقة، حيث لم تذكر في كتب لـما بين الـموضوعين؛ ببيع الـمبيع قبل قبضهالـمتعلقة 

الواردة  الاعتراضاتوفي تكرار الأدلة  الفقهاء إلا مقرونة مع بعضها، وبينهما تداخل كبير قد يوقعنا
 عليها.

1

 مفهوم العقار: -أ
أما البناء والشجر واضي، : كل ما له أصل ثابت، لا يمكن نـقله، ولا تحويله كالدور والأرقارـالع

، فهي عقار باعتبار اتصاله بالأرض، أما إذا لم يتصل بالأرض فلا يعتبران من العقار إلا على وجه التبعية
 .(1) فهو منقول

 حل النزاع: ـتحرير م -ب 
البائع يسلم على أن قبض العقار يكون بالـتخلية، وحقيقتها: أن  في الـجملةوقد اتفق الفقهاء 

 .(2) بلا حائل ولا مانع، بحيث يتمكن الـمشتري من القبض هملكه عنلمشتري ويرفع العقار ل
فـمتى وجدت التخلية على الـوجه الـمذكور صار الـمشتري قابضا وإن لم يقبضه حِـسًّا؛ 

ن تمكنه من القبض بإذن البائع مع عدم الـمانع والـحائل قائم مقام القبض الحقيقي )الـحسيِّ(، لأ
  .  (3)  ـمبيع هلك على الـمشتري لدخوله في ضمـانهفلو هلك ال

ومنه قوله  مأخوذ من قول العرب: قد سلم الشيء لفلان: إذا خلص له،ويشهد لذلك أن التسليم 

تسليم يكون ف، (4) خالصًا لا يشركه فيه أحد :[، أي29]الزمر:  ﴾  ئۆ  ئۆ  ئۈ ﴿ تعالى:
  .(5) ه غيره، وهذا يحصل بالتخليةبحيث لا ينازعه في لمشتريا لخالص علهبجمبيع ـال

 ولكن هل يشترط إخلاء العقار من أمتعة البائع؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
                                                 

 (.458-2/457" للدبيان، مرجع سابق، )الـمعاملات الـمـالية أصالة ومعاصرةينظر: " - 1
ليل بن إسحاق، مركز جييبويه " لخالتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب" .(5/244) ، مصدر سابق،" للكاسانيبدائع الـصنائع"ينظر:  - 2

الـمبدع في " .(5/376) نووي، مصدر سابق،" للروضة الطالبين" .(5/503) هـ، 1429، 1للمخطوطات وخدمة التراث، ط
  (.4/17) هـ، 1423، د.ط، لابن مفلح، الرياض، دار عالم الكتب" شرح الـمقنع 

 (.6/1/724" )مـجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي" لنزيه حـماد، بحث منشور في "القبض الـحقيق والـحكميينظر: " - 3
" لسان الـعرب(، "1/106هـ، ) 1412، 1" لابن الأنباري، بيروت، مؤسسة الرسالة، طالزاهر في معاني كلمات الناسينظر: " - 4

 (.291/ 12، )مصدر سابق لابن منظور،
 (.244/ 5) ، مصدر سابق،" للكاسانيبدائع الصنائعينظر: " - 5
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 الأقوال في الـمسألة:  -ج 
وجه قولـهم : أن الإخلاء شرط في حصول القبض، وهو مذهب الحنفية والشافعية، والقول الأول

 .(1) كأن التسليم في العرف موقوف على ذل
خاصة، وليس شرطا في غيرها من العقارات كالأرض  : أن الإخلاء شرط في دار السكنىالقول الثاني

وسلمها إلى الـمشتري وله فيها للسكنى لو باع دارا ف ،، وهو مذهب الـمالكيةوما اتصل بها من بناء
  .(2) فارغة تكونحتى  فلا يعتبر تسليما اأو كثير كان متاع قليل

، شرطا للتخلية مطلقا، وهو مذهب الـحنابلة ليس من متاع البائع عقار: أن خلو الـلثالقول الثا
فيحص قبض العقار بتخليته بلا حائل بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه، وإن كان فيها 

 .(3) متاع للبائع؛ عملا بالعرف
 

2

 تي يتحقق بـها قبض الثمار على الشجر على قولين مشهورين:اختلف الفقهاء في الكيفية ال
ار يتحقق بالتخلية، وهو مذهب الحنفية والشافعية والـمشهور عند ـ: أن قبض الثمالقول الأول

 .(5) أنّ للمشتري بيعها بعد التّمكين منها، ولو لم تكن مقبوضة لم يجزوجه هذا الـقول و، (4) الحنابلة
وهو والتخلية بينه وبينها ليست بقبض لـها، ار يكون بتمام الاستيفاء، ـالثم : أن قبضالقول الثاني

ارا على الشجر بعد بدو صلاحها جاز ـفـمن اشترى ثم، (6) مذهب الـمالكية وقول عند الـحنابلة
مكن من استيفائها، والقبض التام لا ـلـمشتريها إبقاؤها إلى الـجذاذ، فقبل جذاذها لا يعتبر قد ت

 :في ذلكمـجمل أدلتهم و بتمام الاستيفاء، يكون إلا

                                                 

للرملي، بيروت، دار الفكر،  " الـمحتاج نـهاية" .(4/562)هـ،  1421، بيروت، دار الفكر، د.ط، "حاشية ابن عابدينينظر: " - 1
 (.97/ 4) هـ، 1404د.ط، 

 (.3/145)يروت، دار الفكر، د.ط، د.ت، ب للدردير،" الشرح الكبيـرينظر: "  - 2
 (.4/121" لابن مفلح، مصدر سابق، )الـمبدع في شرح الـمقنع "ينظر:  - 3
بيروت، دار الكتب العلمية،  ،ييراز" للشالـمهذب في فقه الإمام الشافعي"(. 4/562"، مصدر سابق، )حاشية ابن عابدين"ينظر:  - 4

 (.3/285) هـ، 1402، بيروت، دار الفكر، د.ط، هوتي" للبكشاف القناع" .(2/14) د.ط، د.ت،
 ( .5/207" للـماوردي، مصدر سابق، )الـحاوي الـكبـير" - 5
، مصدر سابق، " لابن تيميةمـجمـوع الفـتاوى" .(4/232) ، القاهرة، مطبعة السعادة، د.ط، د.ت،" للباجيالـمنتقىينظر: " - 6

(30/260.) 
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لو بِعْتَ مِن أخيكَ ثَمَرًا فأصابَتْـهُ جائحَةٌ ، » قضى بوضع الـجوائح فقال:  النبي أنّ  - 1
وجه الدلالة من الـحديث و، (1)«فلا يَـحِلُّ لك أَن تَـأْخذَ منه شيئا، بِمَ تَأْخُذُ مالَ أخيكَ بغير حَقٍّ؟

مبتاع، وهي في أصل شجره، ويجب على البائع ـالثمرة بعد تخلي البائع عنها إلى ال في ثبتتأن الجائحة 
 .(2)ـمشتريسقيها، فلو كان ذلك قبضًا لكانت من ضمان ال

أنّ قبض الثمرة التي لم يكمل صلاحها من جنس قبض الـمنافع؛ فإن الـمقصود إنمـا هو  - 2
 .(3) جذاذها بعد كمال الصلاح

 

3

الـمقصود بالـمبيع الذي فيه حق توفية هو ما بيع على قدر مـحدد من الـكيل أو الوزن أو 
وقد اختلف الفقهاء في طريقة تحقق القبض أو بيع على رؤية سابقة، الطول أو غير ذلك من التقديرات، 

 : ثلاثة أقوالفيه على 
وقول عند الـحنابلة  مذهب الحنفية ذاوه ،تكفي فيه التخليةأن قبض ما فيه حق توفية : القول الأول

 .(4) والظاهرية
أن قبض ما فيه حق توفية لا تكفي فيه التخلية بل لا بد من من استيفاء قـدره مطلقا : القول الثاني

الـمعتمد عند سواء أكان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، وهذا مذهب الـمالكية و
مَنِ ابْـتاعَ » قال:  أن رسول الله  مارواه عبد الله بن عمردليلهم في ذلك و، (5) الـحنابلة

 وجاء تفسير القبض مفسرا في رواية أخرى عن ابن عمر، (6)« طَـعامًا فلا يَـبِعْـهُ حتّى يَـقْبِـضَهُ

، (7)«مَنِ ابْـتاعَ طَـعامًا فلا يَـبِعْـهُ حتّى يَـسْتَـوْفِـيَـهُ» قال:  أن رسول الله 
فيما  الاستيفاء أنّ ذلك وجه؛ و« حتّى يَـقْبِـضَهُ» تفسيرا لـ: « حتّى يَـسْتَـوْفِـيَـهُ »فتكون  

                                                 

 .3976اب الـبيوع، باب وضع الـجوائح، برقم: ": كتصحيحه: مسلم في "أخرجه - 1
 (2/539هـ ، ) 1408: 1"،  ابن رشد، بيروت: دار الغرب الإسلامي، طالـمقدمات الـممهدات"ينظر:  - 2
 (.30/260) ، مصدر سابق،" لابن تيميةمـجمـوع الفـتاوىينظر: " - 3
" لابن الـمحلى" .(4/238) ، مصدر سابق،" لابن قدامةـمغنيال" .(5/244) ، مصدر سابق،" للكاسانيبدائع الصنائعينظر: "  - 4

 (.7/478حزم، بيروت، دار الفكر، د.ط، د.ت ، )
 ( .4/461) ، مصدر سابق،" للـمرداويالإنصاف" (. 4/477" للحطاب، مصدر سابق، )مواهب الـجليل"ينظر:   - 5
": صـحيحه مسلم في "و. 2133في بيع الطعام والـحكرة، برقم: كتاب البيوع، باب ما يذكر : "صحيحه: البخاري في "متفق عليه  - 6

 .3832كتاب الـبيوع، باب من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، برقم: 
": كتاب صحيحهمسلم في "و. 2126كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والـمعطي، برقم: : "صحيحه: البخاري في "متفق عليه  - 7

 .3834اع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، برقم: الـبيوع، باب من ابت
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معروف من كلام العرب في معنى الاستيفاء، بدليل ـلا يكون إلا بالكيل أو الوزن وهو ال يكال أو يوزن
 .(1) [35]الإسراء:  ﴾ۉ  ۉ  ې  ې ﴿ قوله عز وجل:

، وهو مذهب بعد استيفاء قدره لا يتحقق قبضه إلا بنقلهفية : أن ما فيه حق توالقول الثالث
حتّى » فيه زيادة في الـمعنى على لفظ «  حتّى يَـقْبِـضَهُ» أن لفظ: ووجه قولـهم أن ، (2)الشافعية

؛ لأنّه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائعُ ولا يقبضه للمشتري بل يحبسه عنده « يَـسْتَـوْفِـيَـهُ
من مثلا، فيكون الواجب مجموع اللفظين: الاستيفاء والقبض، أما استيفاء الـمبيع الـمنقول لينقده الثّ

من البائع، وتبقيته في منزل البائع، لا يكون قبضا شرعيا، حتى ينقله الـمشتري إلى مكان لا اختصاص 
 .(3) للبائع به

 

4

فا أو كان من الـجواهر والـمتاع والدواب وغيرها ما ليس فيه حق توفية هو كل منقول بيع جزا
 :قولين على امن العروض، فإن الفقهاء قد اختلفوا في كيفية تحقق القبض فيه

يكون بالتخلية مع التمييز، ولو لم يحصل تقدير أو نقل، وهذا مذهب  ه: أن قبضالقول الأول
 في ذلك: مـجمل أدلتهم و .(4) الشافعية والـحنابلةقول عند كل من الـحنفية والـمالكية و

جزافا استيفاؤه بتمام العقد فيه؛ لأنه ليس فيه توفية أكثر من ذلك، والنبي  يَرِـما اشتُأن  - 1
  :(5) يفاء يحصل بالتخليةت، والاس«حتّى يَـسْتَـوْفِـيَـهُ » قال. 
مر، فكان في سفر، فكنت على بكر صعب لع قال: كنا مع النبي    عن عبد الله بن عمر - 2

» لعمـر:  يغلبني، فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم، فيزجره عمر ويرده، فقال النبي 
، فقال ، فباعه من رسول الله « بِـعْـنـيهِ» ، قال: «هو لك يا رسول الله » ، قال: « بِـعْـنـيهِ

من وجه الدلالة و. (6)« هِ مـا شِئْـتَهو لَكَ يـا عَبْـدَ الله بن عُـمَرَ، تَصْنَـعُ بِـ:» النبي 
لم يقبض البعير بنقله، ولا بوضع يده عليه، وإنما حصل القبض بالتخلية  الـحديث أن الرسول 

                                                 

 ( .5/223) هـ، 1420، 1ط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، " لابن عبد الـبرالـتمـهيدينظر: "  - 1
 (.9/278) ، مصدر سابق،" للنوويالـمجموعينظر: "  - 2
 ( .4/443) هـ، 1421، 3، دمشق، مكتبة دار الفيحاء، ط" لابن حـجـرفـتـح الـباريينظر: "  - 3
، نووي" للروضة الطالبين" .(5/132)، مصدر سابقللقرافي، " ذخيرةال" .(5/244) ، مصدر سابق،" للكاسانيبدائع الصنائعينظر: "  - 4

 (.4/470، مصدر سابق، )للـمرداوي" الإنصاف" .(3/517) مصدر سابق،
 (.4/232) ، مصدر سابق،" للباجـيالـمنتقىينظر: "  - 5
 .2115كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئا، فوهب من ساعته قبل أن يتفرّقا...، برقم: : "صحيحه: البخاري في "أخرجه  - 6
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في البعير  بينه وبينه مع تـميزه وتعينه، وهذا كاف في القبض، ولذلك تصرف فيه الرسول 
 .(1) بالـهبة، وهي نوع من التصرف

يل على جواز هبة الشيء قبل قبضه، وليس فيه دليل على أن القبض قد حصل بأن الحديث دلونوقش 
في هذه القصة بالتخلية، وإنما صح هبة الـمبيع قبل قبضه؛ لأن الـهبة ليست من عقود الـمعاوضات، 
وإنما هي من عقود الإحسان، فلا يكون التصرف فيها عرضة لربح ما لم يضمن، فيجوز فيها ما لا يجوز 

 .(2) ألا ترى أن بيع الـمجهول لا يجوز، ويجوز هبته على الصحيح في البيع،
كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأقبضُ الورِق من الدنانير، » قال:   عن عبد الله بن عمر - 3

يا رسول الله، رُوَيْدك أسألُكَ: »وهو في بيت حفصة، فقلت: والدنانيـرَ من الورِق فأتيت النبي 
لا بَـأْسَ أَنْ » بِـلَ بالبقيع فأقبِـضُ هذه من هذه وهذه من هذه، فقال: إنِّـي كنتُ أبـيعُ الإ

من الحديث أنّ وجه الدلالة و، (3)««تَـأْخُذَها بِسَعْرِ يَـوْمِها ما لَـمْ تَـفْتَـرِقا وبَيْنَـكُمـا شَـيءٌ  
بائعه لم يستلم كان يشتري من بائعه الذّهب الـمستقر في ذمته بالفضة، مع أن   عبد الله بن عمر

بعد ذهبه الذي كان ثمنًا لِإبله، فهذا دليل على أن القبض هو التخلية والتّمكن، وليس النقل الفعلي، 
 .(4)القبض الفوري في الـمجلس ولكن العملية الثانية لما كانت من الرّبويات اشترط الرسول 

ي ولا يستطيع فسخ البيع، ولو أن ما ليس فيه حق توفية يجبر فيه البائع على إقباضه للمشتر - 4
امتنع لعُدَّ غاصبا، فدل ذلك على وقوع القبض بـمجرد تمكين البائع الـمشتري من تسلم الـمبيع 
وإن لم يحدث القبض باليد، فإن هلك الـمبيع قبل قبضه باليد لكان من ضمان الـمشتري؛ لأنه فرط 

 .(5) في تسلمه والبائع لم يكن منه تفريط فيما يجب عليه
: أن قبض الـجزاف يكون بنقله وتحويله من مكانه، وهذا مذهب الشافعية وقول عند القول الثاني

 قول عبد الله بن عمر :اهر الأحاديث والآثار الآتية، فمن ذلكوما تشهد له ظودليلهم ، (6) الـحنابلة

                                                 

 ( .9/281)هـ،  1415، 2" لابن القيم، بيروت، دار الكتب العلمية، طحاشية على سنن أبي داود"ينظر:   - 1
 ( .2/483ن، مرجع سابق،  )" للدبياالـمعاملات الـمـالية أصالة ومعاصرةينظر: "  - 2
، 3356" : كتاب البيوع، باب في اقتضاء الذهب من الورِق، برقم: سننهأبو داود في"و(، 2/139" )الـمسندأحـمد في " أخرجه: - 3

( 2/44" )الـمستدرك، والحاكم في "4582" : كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، برقم: سننهالنسائي في"و
 .«على شرط مسلم ولم يـخرِّجاه  صحيح هذا حديث» وقال : 

" مجمع الفقه الإسلامي الـدولي للقره داغي، وهو بحث منشور في مجلة " "القبض: صوره وبخاصة الـمستجدة منها وأحكامهاينظر: " - 4
(6/1/564.) 

 (.2/973) ،هـ  1419الفكر، د.ط، بيروت، دار ، تحقيق: عبد الحق حميش، للقاضي عبد الوهاب "ةـالـمعونينظر: " - 5
 (.4/470" للـمرداوي، مصدر سابق، )الإنصاف" .( 3/517، )مصدر سابق" للنووي، روضة الطالبيـنينظر: "  - 6
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َـرونَ الطّعامَ مـجازَفَـةً، يُضْربونَ على عَهْدِ: »  أن  رسولِ الله  رَأَيْـتُ الّذين يَشْت
افا ، انِ جِزتريَ الطّعامَ من الرّكبشكنّا ن»  وفي رواية أخرى:، (1)«يبيعُوهُ حتّى يُؤْوُوهُ إلى رِحَالِـهِمْ 

وفي قصة أخرى قال عبد الله بن عـمر ، (2)« حتّى ننقله من مكانِه أن نبيعَه  فنهانا رسولُ الله
ا، ا حسنًطاني به ربًحعنِي رَجُلٌ فأقِيتُهُ لِنَفْسِي، لَـمّا اسْتَوْجَبْعْتُ زَيْـتًا في السُّوقِ، فلابْتَ: » 

، فقال: لا ثابتٍ ـفَتُّ، فإذا زَيْدُ بنُالْتَجُلٌ من خَلفي بذراعي فأَخَذَ رَأَنْ أَضْرِبَ على يَـدِهِ، ف أَرَدْتُف
عُ حيث اعَ السِّلَى أن تُبهنـ ولَ الله؛ فإنّ رس رَحْلِكَتَعْـتَهُ، حتّى تَـحوزَهُ إلىابْ تَبِعْهُ حيث

 .(3) «همْ ـالِـحوزَها التُّجّارُ إلى رحى يَتُبْـتاعُ، حتّ
بأن الأمر بتحويل السلع من مكانها ليس من أجل تحقق القبض الذي يلزم منه الضمان، ولكن  نوقشو

حتكرة ـم لـمعنى آخر وهو ظهورها في أعين الناس فتطمئن نفوسهم إلى توفرها في السوق ولا تبقى
ما يؤدي إلى غلاء أسعارها، وقد جعل الـبخاري هذا الـحديث تحت باب: ما يذكر ـعند التجار م

 !، وهذا استنباط عجيبرةـكالـحُفي بيع الطعام و
 .(4) «النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، علتُـه طلب رواج الطعام في الأسواق » قال ابن عاشور: 

 

 

                                                 

": صـحيحه مسلم في "و. 2131كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والـحكرة، برقم: : "صحيحه: البخاري في "متفق عليه  - 1
 .3841، باب من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، برقم: كتاب الـبيوع

 .3837": كتاب الـبيوع، باب من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، برقم: صحيحه: مسلم في "أخرجه  - 2
 .3499": كتاب الـبيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم: سننه: أبو داود في "أخرجه  - 3
 (.18، )ص:هـ 1427القاهرة: دار السلام، د.ط: "، محمد الطاهر بن عاشور، الشريعة الإسلاميةمقاصد "  - 4
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إليه  تتبرم العقود وتترتب عليها أحكامها، وقد يتأخر القبض عن وقت العقد، وربما يرغب من انتقل
 ملكية الـمبيع أن يتصرف فيه بالبيع قبل قبضه، فهل لـه ذلك ؟

، بعد قبضها فإنه يجوز له بيعه ـكا باتًّـلْرى شيئا ما وصار مالكا له مُـاتفق الفقهاء على أن من اشت
 .(1) ثلاثة أقوالعلى  -في الـجملة  - قبضه قبلولكنهم اختلفوا في جواز بيعه 

 

 (2) : يصح بيع العقار قبل قبضه لا بيع الـمنقول، وهو الـمذهب عند الـحنفيةالقول الأول. 
 ام قبل قبضه، وما عدا ذلك فهو على أصل الـجواز، وهو : لا يجوز بيع الطعالقول الثاني

 .(3) مذهب الـمالكية والـمشهور عند الـحنابلة
 حرمة بيع الـمبيع قبل قبضه مطلقا، عقارا كان أو منقولا، مطعوما كان أو غير القول الثالث :

ة مطعوم، وهو قول محمد بن الـحسن من الـحنفية ومذهب الشافعية ورواية عند الـحنابل
.(4)والظاهرية

  النبي بنهيبيع العقار قبل قبضه لا بيع الـمنقول،  استدل من ذهب إلى صحة: القول الأولأدلة 
 ،فعن حكيم بن حزام  عن بيع ما لم يقبض  :قلت: يار سول الله، إني أبتاع هذه » قال

غير أنهم  ،(5)« يَا ابْنَ أَخِي لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ» ل: البيوع، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قا
علة النهي هي غرر الانفساخ بـهلاك الـمبيع قبل قبضه، استثنوا الـعقار من الـحديث اعتبارا بأن 

 .(6) ـتفية في العقار؛ لأن هلاكه نادروهذه الـعلة من
                                                 

، وهو منسوب إلى عثمان البتي، وقد حكم عليه بالشذوذ؛ لوجود الإجماع على بطلان بإطلاقهناك قول بجواز بيع الـمبيع قبل قبضه  - 1
 (.5/222ـبر، مصدر سابق، )" لابن عبد الالـتمـهيد"بيع الطعام قبل قبضه. ينظر: 

 (.5/180للكاساني، مصدر سابق، ) "بدائع الصنائعينظر: " - 2
 (.3/241للبهوتي، مصدر سابق، ) "كشاف القناع" (.5/163" للخرشي، مصدر سابق، )شرح مختصر خليلينظر: " - 3
لابـن   "الـمغني(. "3/508ي، مصدر سابق، )للنوو "روضة الطالبين" (.5/181" للكاساني، مصدر سابق، )بدائع الصنائعينظر: " - 4

 (.7/472" لابن حزم، مصدر سابق، )الـمحلى" (.4/239قدامة، مصدر سابق، )
": كتاب البيوع، باب السنن الكبرىالبيهقي في "و(. 3/390" )سننهالدارقطني في "و(، 8/39" )الـمصنف: عبد الرزاق في "أخرجه  - 5

 (.9/328)، مصدر سابق، "الـمجموعالنووي في " حسنـه. و1918النهي عن بيع ما لم يقبض، برقم: 
 (.6/126)، د.ت، 2، دار الكتاب الإسلامي، طللزيلعي "البحر الرائق شرح كنز الدقائق ينظر: " - 6
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قار والـمنقول، والعقار قبل قبضه هو في ضمان حديث النهي جاء عاما في الـع : بأنونوقش
عن ربح ما لم  انه، وقد نـهى النبي ـالبائع، فإذا باعه الـمشتري فقد ربح فيما ليس في ضم

 .(1) يضمن
 

  وما عدا ذلك فهو على أصل فقط بيع الطعام قبل قبضهمن ذهب إلى حرمة : القول الثانيأدلة ،
  لى الآتي:ترجع إ مـجمل أدلتهمفإنّ الـجواز، 

مَنِ ابْـتاعَ طَـعامًا فلا يَـبِعْـهُ » قال:  أن رسول الله عن عبد الله بن عمر  - 1
 :من الـحديثوجه الدلالة و، (2)« حتّى يَـقْبِـضَهُ

 .(3)الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه دليل على مـخالفة غيره له  تخصيص النبي أن  : أولا
ى ما اشتُـرِيَ كيلا أو وزنا؛ لأنه لا يدخل في ضمـانه حتى النهي مـحمول عل : أنّثانيا

 يستوفيه بالكيل أو الوزن، فإذا باعه قبل أن يستوفيه، كان قد ربح فيما لم يضمن .
ما أَدْرَكَتْـهُ الصَّفْقَـةُ حَيًّـا مَـجْمُوعًا فَـهُـوَ مِـنْ مالِ : »  قول عبد الله بن عمر - 2

فإذا ا كان عند العقد موجودا فهلك بعد ذلك فهو من ضمان الـمشتري، أي: م ،(4)« الـمُبْتـاعِ
 قال: النبي أن  عائشة صح أنه مضمون على الـمشتري صح له التصرف فيه، لـما روته 

في ضمان قبل القبض مبيع ـلمن الـحديث أن اوجه الدلالة و ،(5)« ضَّمـانِـالـخَراجُ بال» 
  . عية الربح يلزم منها جواز البيع قبل القبض، ومشروخراجه لهيكون ف، مشتريالـ

                                                 

، 3506": كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم: سننهأبو داود في "و( ، 2/205" )الـمسند: أحـمد في "أخرجه  - 1
": كتاب البيـوع،  سننهالنسائي في "و، 1234": كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم: سننهالترمذي في "و

": كتاب التجارات، باب النهي عن بيع مـا لـيس عنـدك ...، بـرقم:     سننهابن ماجة في "و، 4630باب شرطان في بيع...، برقم: 
 .« صحيحمن أئمة الـمسلمين  جـملةهذا حديث على شرط » ( وقال: 2/21" )دركالـمست"الـحاكم في . و2188

": صـحيحه مسلم في "و. 2133كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والـحكرة، برقم: : "صحيحه: البخاري في "متفق عليه  - 2
 .3832كتاب الـبيوع، باب من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، برقم: 

 م،1988، 2، تحقيق: محمد الشاذلي النيفر، الـمؤسّسة الوطنية للكتـاب بـالجزائر، ط  " للمـازريالـمعلم بفوائـد مسلمينظر: " - 3
(2/253). 

" تعليقا بصيغة الـجزم في: كتاب البيوع، باب إذا اشترى متاعا أو دابّة، فوضعه عند البائع أو مات قبل صحيحه: البخاري في "أخرجه - 4
 .« إسناده صحيح على شرط الشيخين": » إرواء الغليل( . وقال الألباني "4/6" )سننهالدارقطني في "وأن يقبض، 

": كتاب الإجارة، باب في من اشترى عبدا واستعمله ثم وجد بـه عيبـا،   سننهأبو داود في "و(، 6/49" )الـمسند: أحمد في "أخرجه - 5
النسـائي في  و، 1286باب في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا، برقم:  ": أبواب البيوع،جامعهالترمذي في "و، 3512برقم: 

": كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان، بـرقم:  سننهابن ماجه في "و، 4490": كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، برقم: سننه"
2243  . 
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في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر،  قال: كنا مع النبي    عن عبد الله بن عمر - 3
 فكان يغلبني، فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم، فيزجره عمر ويرده، فقال النبي 

، فباعه من رسول « بِـعْـنـيهِ» ، قال: «الله هو لك يا رسول » ، قال: « بِـعْـنـيهِ» لعمـر: 
. (1)« هو لَكَ يـا عَبْـدَ الله بن عُـمَرَ، تَصْنَـعُ بِـهِ مـا شِئْـتَ:» ، فقال النبي الله 

لم يقبض البعير بنقله، ولا بوضع يده عليه، وإنما حصل  من الـحديث أن الرسول وجه الدلالة و
 ميزه وتعينه، وهذا كاف في القبض، ولذلك تصرف فيه الرسول القبض بالتخلية بينه وبينه مع تـ

 .(2) في البعير بالـهبة، وهي نوع من التصرف
بأن الحديث دليل على جواز هبة الشيء قبل قبضه، وليس فيه دليل على أن القبض قد حصل ونوقش 

عقود الـمعاوضات، في هذه القصة بالتخلية، وإنما صح هبة الـمبيع قبل قبضه؛ لأن الـهبة ليست من 
وإنما هي من عقود الإحسان، فلا يكون التصرف فيها عرضة لربح ما لم يضمن، فيجوز فيها ما لا يجوز 

 .(3)في البيع، ألا ترى أن بيع الـمجهول لا يجوز، ويجوز هبته على الصحيح 
ب أن الـهبة في معنى البيع من جهة لزوم العقد وإن لم يحصل القبض على مذهويجاب عنه: 

فإذا كان الغرر مانعا من صحة تصرف الـمشتري فيما اشتراه قبل قبضه لاحتمال عدم الـمالكية، 
تسليمه للمشتري الثاني ، فإن هذا الغرر موجود أيضا في عقد الـهبة، ومع ذلك لم يعتبره الشارع 

 ، وإذا جاز في الـهبة كان جائزا في البيع .فأجاز هبة ما لم يقبض
كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأقبضُ الورِق من الدنانير، » قال:   ن عمرعن عبد الله ب - 4

يا رسول الله، رُوَيْدك أسألُكَ: »وهو في بيت حفصة، فقلت: والدنانيـرَ من الورِق فأتيت النبي 
لا بَـأْسَ أَنْ » إنِّـي كنتُ أبـيعُ الإبِـلَ بالبقيع فأقبِـضُ هذه من هذه وهذه من هذه، فقال: 

من الحديث وجه الدلالة ، و(4)««ذَها بِسَعْرِ يَـوْمِها ما لَـمْ تَـفْتَـرِقا وبَيْنَـكُمـا شَـيءٌ  تَـأْخُ
 .(5) أنّه تصرف في الثمن قبل قبضه وهو أحد العوضين

                                                 

 .2115ا، فوهب من ساعته قبل أن يتفرّقا...، برقم: كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئ: "صحيحه: البخاري في "أخرجه  - 1
 (.5/136) ، مصدر سابق،" لابن الـقيمالحاشية على سنن أبي داودينظر: " - 2
 ( .2/483" للدبيان، مرجع سابق،  )الـمعاملات الـمـالية أصالة ومعاصرةينظر: " - 3
، 3356كتاب البيوع، باب في اقتضاء الذهب من الورِق، برقم: " : سننهأبو داود في"و(، 2/139" )الـمسندأحـمد في " أخرجه: - 4

( 2/44" )الـمستدرك، والحاكم في "4582" : كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، برقم: سننهالنسائي في"و
 .«على شرط مسلم ولم يـخرِّجاه  صحيح هذا حديث» وقال : 

 (.4/239مصدر سابق، )لابن قدامة،  "الـمغني"ينظر:  - 5
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  ترجع إلى  حرمة بيع الـمبيع قبل قبضه مطلقامـجمل أدلة من ذهب إلى : القول الثالثأدلة
 :الآتي
ي، نْدبَـيْعَ وَلَـيْسَ عِـ، الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الولَ اللهيا رَس» قال:   معن حكيم بن حزا  - 1

من الـحديث أن من باع ما لم وجه الدلالة و .(1)«« لَا تَـبِعْ مَا لَـيْسَ عِـنْـدَكَ: » أَفَـأَبِيعُهُ؟  قال
 يقبضه، فقد باع ما ليس عنده.

أَبِيعُهُ  ،فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي» حزام قال: بأنه قد ورد في روايات أخرى أن حكيم بن  نوقشو
، أي: ما « مَا لَـيْسَ عِـنْـدَكَ» ـ ، فدل على أن الـمراد ب...«هُ مِنَ السُّوقِـتاعُهُ لَـمِنْهُ، ثُمَّ أَبْ

ودلّ  ؛ لأنه غرر، إذ قد يجوز أن لا يقدر على تلك السلعة، أو لا يسلمها إليه مالكها،ليس في ملكك
أنه لو اشترى بالعقد الذي هو إيجاب وقبول، فصار ملكا له، فله الحق أن بمفهوم الـمخالفة الـحديث 

 يبيع قبل القبض.
من الـحديث أن الـمبيع قبل وجه الدلالة و، (2) عن ربح ما لم يضمن نـهي النبي  - 2

واستحق به  ان البائعقبضه غير مضمون على الـمشتري، فلو حدث به عيب قبل القبض كان من ضم
  .(3) الـمشتري الفسخ، وبناء على ذلك لا يستحق الـمشتري أن يطلب الربح ببيع ما في ضمان غيره

، إلا ما الحسيّ بأن الضمان عند الـمالكية ينتقل إلى الـمشتري بنفس العقد قبل القبض نوقش:و
 الحسي ما يفتقر إلى القبض ، وأمااستثني. وبناء على ذلك فالـمشتري عندهم يربح مما قد ضمنه

، أو بيع الثمار على الشجر بعد بدو صلاحه أو امتنع البائع من كالطعام الذي يحتاج إلى حق التوفية
 . جيزون بيعه في هذه الـحالةـان عند ذلك يكون على البائع، وهم لا يـتسليم الـمبيع، فإن الضم

                                                 

 .3503": كتاب البيوع، باب في الرّجل يبيع ما ليس عنـده، بـرقم:   سننهأبو داود في "و .(3/402" )الـمسند: أحمد في "أخرجه - 1
": كتاب البيـوع،  سننهالنسائي في "و .1232": أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم: جامعهالترمذي في "و
، بـرقم:  ...": كتاب التجارات، باب النّهي عن بيع ما ليس عنـدك سننهابن ماجه في "و، 4613ب بيع ما ليس عند البائع، برقم: با

2187. 
، 3506": كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم: سننهأبو داود في "و( ، 2/205" )الـمسند: أحـمد في "أخرجه  - 2

": كتاب البيـوع،  سننهالنسائي في "و، 1234كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم:  ":سننهالترمذي في "و
": كتاب التجارات، باب النهي عن بيع مـا لـيس عنـدك ...، بـرقم:     سننهابن ماجة في "و، 4630باب شرطان في بيع...، برقم: 

 .« صحيحمن أئمة الـمسلمين  جـملةديث على شرط هذا ح» ( وقال: 2/21" )الـمستدرك"الـحاكم في . و2188
 (.5/221) ، مصدر سابق،للمـاوردي "الـحاوي الـكبيـرينظر: " - 3
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ني أبتاع هذه البيوع، فما يحل لي منها قلت: يار سول الله، إ» قال:   عن حكيم بن حزام - 3
من الـحديث أنه عام وجه الدلالة و، (1)« يَا ابْنَ أَخِي لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ» وما يحرم علي؟ قال: 

 في النهي عن كل مبيع لم يقبض .
 هذا الاستدلال من وجوه: نوقشو

 .(2)هامـالقطان الفاسي في بيان الوهم والإي: أن الـحديث ضعيف، فقد ضعفه ابن الـوجه الأول
: أن الـمراد بالنهي في الـحديث هو خصوص الطعام بدليل رواية الحفاظ لحديث الوجه الثاني

، فيحمل الـمطلق «إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه » قال له:  حكيم بن حزام أن النبي 
 .(3) على الـمقيد

: ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ، فَلَمَّـا اسْتَوْجَبْتُـهُ لِنَـفْسِي، قال  عن عبد الله بن عمر - 4
لَقِيَـنِي رَجُلٌ فَـأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَـدِهِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي 

لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ، حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ؛ فَإِنَّ  »الَ: بِـذِرَاعِي فَالْتَـفَتُّ، فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَ
 .(4)«تَاعُ، حَتَّى يَـحُوزَهَا التُّـجَّارُ إِلَى رِحَالِـهِمْ ـنَـهَى أَنْ تُـبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْ رَسُولَ الله 

 غيره . مكانت طعاما أألسلع سواء من الـحديث أن زيد بن ثابت عمم القول في اوجه الدلالة و

أو الـمراد بالسلع في قول زيد بن ثابت هو الطعام خاصة، سواء كانت مأكولة  بأن :نوقشو
راه ـاشتيدل على أنه « فَلَمَّـا اسْتَوْجَبْتُـهُ لِنَـفْسِي  »وقول عبد الله بن عمر: ها، ـب ادمـمؤت

ى أنه لو استوفاه بالكيل أو الوزن إلى آخره لجاز له بيعه جماع العلماء عللإجزافا بظرفه فحازه إلى نفسه، 
إِذَا ابْتَاعُوا  قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الِله » قوله:  وقد صح عن ابن عمرفي موضعه، 

 .(5) «إِلَى رِحَالِـهِمْ  الطَّعَامَ جِزَافًا، يُضْرَبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِـهِمْ، وَذَلِكِ حَتَّى يُؤْوُوهُ
، وحازه إلى رحله وبان به لى أنه لو قبضه وقد ابتاعه جزافاما أجمعوا عـول» قال ابن عبد الـبر: 

في انتقاله من مكان إلى مكان سواه  العلةَّ وهما جميعا في مكان واحد ، إنه جائز له حينئذ بيعه ، علم أنّ
                                                 

": كتاب البيوع، باب السنن الكبرىالبيهقي في "و(. 3/390" )سننهالدارقطني في "و(، 8/39" )الـمصنف: عبد الرزاق في "أخرجه  - 1
 (.9/328" )الـمجموعالنووي في " حسنـه. و1918النهي عن بيع ما لم يقبض، برقم: 

 (.2/318) هـ، 1418، 1، الرياض، دار طيبة، طلابن القطان الفاسي "بيان الوهم والإيـهامينظر: " - 2
 (.6/440) هـ، 1421، 1بيروت، دار الكتب العلمية، طلابن عبد الـبـر،  "الاستـذكارينظر: " - 3
 .3499": كتاب البيوع، باب في بيع الطّعام قبل أن يستوفي، برقم: سننه(،  أبو داود في "5/191" )الـمسند: أحـمد في "أخرجه  - 4
كتاب البيوع، باب من رأى: إذا اشترى طعاما جزافا، أن لا يبيعه حتّى يؤويه إلى رحله، والأدب : "صحيحه: البخاري في "متفق عليه  - 5

 .3841بيوع، باب من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، برقم: ": كتاب الـصحيحهمسلم في "و. 2137في ذلك، برقم: 
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لغرض منه القبض، وقلما يمكن قبضه إلا بانتقاله والأمر في ا وأنّ ،ه على ما يعرف الناس من ذلكقبضُ
 .(1)«د ـم يعانـمن فهم ولـن لـذلك بيّ
عَامًا حَتَّى ـبِيعَ الرَّجُلُ طَـهَى أَنْ يَـنَ  أَنَّ رَسولَ الله»   اسٍبن عبّعبد الله  عن - 5
وزاد  .(2)« دَراهِمَ والطّعام مرجأبِاهِمُ ذاك دَر: » ، قلت لابن عبّاس: كيف ذاك ؟ قال«هُ ـوْفِيَـيَسْتَ

 من الـحديث أن ابن عباسوجه الدلالة و «.وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَـةِ الطَّعَامِ » مسلم في روايته: 

هي الربا، ووجه ذلك أنه إذا اشترى طعاما بمائة دينار  أظهر علة النهي عن بيع الطعام قبل قبضه 
يقبض منه الطعام، ثم باع الطعام لآخر بمائة وعشرين دينارا ، وقبضها والطعام  مثلا، ودفعها للبائع ولم

في يد البائع فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين دينارا، وهذا الـمعنى لا يختص بالطعام، فيكون النهي 
 .(3) عامّا

 ونوقش من وجهين:
الـمعاملة؛ لأن تبايع الدنانير : أن هذا التعليل فيه نظر، فالقبض ليس له أثر في الوجه الأول -

مشتري الأول سوف يشتري بمائة ويقبض السلعة ثم يبيعها بمائة ـموجود في حالة قبض السلعة، إذ ال
مشتري الثالث ـ، وبيع المشتري سلعته التي لم يقبضها لمشتر آخر ليس فيه تبايعا للدينار، والوعشرين

 .إنما يشتري عرضا من العروضالذي سوف يشتري بمائة وعشرين لا يشتري دراهم و
فقد أخرج الإمام مالك الأحاديث : أن كلام ابن عباس محمول على بيع العينة، الوجه الثاني -

 ذريعة إلىالواردة في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه في باب العينة وما يشبهها، فتكون الـمعاملة 
في الدّراهم الّتي سألتني سلعة كذا وكذا  دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، فكأنه قال له: أبيع منك

ليست عندي أبتاعها لك، ثم تشتريها منّي فيوافقه على الثّمن الّذي يبيعها به منه، ثّم يوفّي تلك السّلعة 
ممن هي عنده نقدا ثّم يسلّمها إلى الّذي سأله العينة بما قد كان اتّفق معه عليه من ثمنها فهذه العينة المجتمع 

ه بيع ما ليس عندك وبيع ما لم يقبضه ولم يستوفه ولم يصرّه عندك طعاما كان أو غيره وربح عليها؛ لأنّ
 . (4)عنه  ما لم يضمن لأنه ربح أصابه عند غيره قبل أن يبتاعه وهذا كله قد نهى رسول الله 

                                                 

 (.5/227) ، مصدر سابق،لابن عبد الـبـر "الـتمـهيد" - 1
": صـحيحه مسـلم في " و. 2132كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطّعام والحكرة، برقم: : "صحيحه: البخاري في "متفق عليه  - 2

 .3832عامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، برقم: كتاب الـبيوع، باب من ابتاع ط
 (.4/342) ، مصدر سابق،لابن حـجـر "فتح الباريينظر: " - 3
 (.6/370) ، مصدر سابق،لابن عبد الـبـر "الاستـذكارينظر: " - 4
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أن  من الـحديثوجه الدلالة و. (1)نـهى عن بيع الغرر  أن النبي   وعن أبي هريرة - 6
مبيع قبل القبض قد يسلمه البائع وقد لا يسلمه، فيكون من الغرر الـمنهي عنه لا سيما إذا رأى الـ

البائعُ الـمشتريَ قد ربح فيه فيختار أن يكون الربح له، فيسعى في رد المبيع: إما بجحده وإما باحتيال 
ي الثاني، بأن يشتري ما في الفسخ بأن يطلب فيه عيبا أو يدعيه عيبا أو غرورا، ثم يحصل الضرر للمشتر

يظن أنه يتمكن من قبضه ، فيحال بينه وبينه، ومثل هذا لم يكن ليحدث لو كان بيد الـمشتري الأول 
 .(2) ودفعه البائع له، فإنه لا يطمع أن يكون الربح له

هذا التعليل مؤثر في الطعام خاصة دون غيره، ووجه ذلك أنّ بائع الطعام يغدو عليه في بأن  نوقشو
ليوم الواحد العدد الكبير من الناس، فرب طعام باعه لزيد من الناس عقدا، ولم يقبضه إياه إذا وجد ا

مشتريا آخر يدفع فيه سعرا أكبر جحد البيع الأول وباع للثاني، بخلاف غير الطعام فإن السوق فيه 
تيه الـمشتري الثاني، ليست كثيرة الحركة، ولذا فإن البائع لا يفرط في الـمشتري؛ لأنه يخشى أن لا يأ

ولذا فإن داعي الغرر وعدم توفية الـمشتري بضاعته فيه قليلة ويغلب عليه التوفية، ولذا فالغرر فيه يسير 
 .(3) فرـمغت

 

 أن سبب الخلاف في هذه الـمسألة يرجع إلى أمور ثلاثة: - والله أعلم -الذي يظهر 
 بيع ما لم يقبض، هل هي ذريعة الربا أم الغرر ؟ الاختلاف في علة النهي عن - 1
 .(4) الاختلاف الظاهري بين الأحاديث والآثار - 2
التمكن من  القبض الـمعنوي من خلال تفسير معنى القبض الوارد في الأحاديث: هل هو - 3

 ؟ باليد القبض أو حصول القبض الـحسي
 

                                                 

 .3800: كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، برقم: "صحيحه": مسلم في أخرجه - 1
 (.2/649) هـ، 1417، 1، تحقيق: عبد العزيز الـخليفة، الرياض، مكتبة ارشد، طلابن تيمية "تفسير آيات أشكلت" ينظر: - 2
 ":موقع الألوكةفي "لـمحمد السالم، بحث منشور  "مبيع قبل قبضهـحكم التصرف في ال"ينظر:  - 3

 http://majles.alukah.net/t2902/#ixzz2jWejxVXc 
كثير منهم لا ولغموضِ مَـأْخَذ هذه الـمسائل كـثُـر تنازع الفقهاء فيها ولم يَـطّرد إلى التّـوَهُّم فيها قياس...و »قال ابن تيمية:  - 4

" لابن تيمية، مصدر سابق، مـجمـوع الفـتاوى«."وكلّ منهما قد يتناقض فيها  يَلْحَظُ فيها معنى؛ بل يتمسّك فيها بظاهر النّصوص
(29/403-404.) 
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القاضي قول الراجح في هذه الـمسألة الشائكة هو القول الثاني، أن ال - والله أعلم -الذي يظهر  
 للاعتبارات الآتية:بتخصيص النهي ببيع الطعام قبل قبضه دون غيره من الـمبيعات، وذلك 

أن هذا القول هو الذي تنتظم معه الأدلة الـمتعارضة من جهة والقواعد الكلية للمعاملات  - 1
 الـمالية .

 ـمعاملات الإباحة، ولا ينتقل عن هذا الأصل الكلي إلا بدليل لا شبهة فيه .الأصل في ال أنّ - 2
ويوقع الناس في  في كل الأشياء يؤدي إلى ضعف النشاط التجاري الحسي القبضراط ـأنّ اشت - 3

وخاصة في عصرنا الحديث الذي يشهد تطورا في حركة البيع والشراء في الأسواق،  ،الضيق والـحرج
 .(1) يع وسرعتهاوتنوع صور الب

ينتقل من مكان إلى مكان ، وتجري وأن التقابض في الطعام يجعل الطعام ظاهرا بين أعين الناس،  - 4
فيه الـمكاييل ، ويطمئن الناس إلى وجوده، فإذا وقعت فيه الـمضاربات وبيع بدون أن ينظر الناس 

يثقل كاهل الفقراء، وهذا فيه مضرة  إليه، تلهف الناس على وجود الطعام وأدى إلى ارتفاع الأسعار بما
 .(2) شديدة، لتعلقه بأقوات الناس التي بها قيام نفوسهم

                                                 

 هــ،  1423، 1علاء الدين الجنكو، عمان، دار النفـائس، ط ، "لتقابض في الفقه الإسلامي وأثره على البيوع الـمعاصرةاينظر: " - 1
 (.237)ص:

القبض: صوره، وبخاصـة المسـتجدة منـها    ينظر: تعليق الدكتور محمد الـمختار السلامي على البحوث الـمقدمة في موضوع: " - 2
مـجلة مجمع الفقـه الإسـلامي   هـ، " 1410ـمجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة، سنة: " خلال الدورة السادسة لوأحكامها

 (.6/1/572) "الدولي
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أن يبيع غيره شيئا بثمن  » ، هو:اصطلاح الفقهاءفي وأما ، (1) السَّلَـفأصل اللغة:  العينـة في
ة؛ لأن ـوسميت بالعين، (2)« ريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدامؤجل ويسلمه إليه، ثم يشت

، وقيل: اشتُـقَّت من الـعين وهو النقد مرة أخرى عين السلعة التي بـاعها رجعـت إلـيه
 ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجّلة شتري السلعة، والـمشتري إنما يالذي أخذه صاحبها الـحاضر

وقيل: اشتقّت من عين الـميزان، وهي زيادتُه؛ لأن العِينة لابدّ أن ، (3) حاجة وليست به إلى السلعة
 .(4) تـجـرّ زيادة

العينة، وهي التي تتبادر إلى الذهن عند الإطلاق و نص عليها بيع هي أشهر صور  السابقة والصورة
ع الآجال، ، وقد ذكرها فقهاء الـمالكية ضمن صور بيوماهير أهل العلم، ورتب عليها الحكمـج
وصفتها: أن يسأل الرجل أن يبتاع له سلعة ليست عنده فيقول » لعينة مفهوما خاصا، لكنهم جعلوا لو

 .(5)« له: اشترها لي من مالك بعشرة دنانير نقدًا وهي لي باثني عشر إلى شهر
 

ه بمثل الثمن الذي باعها به كان أن البائع الأول إن اشترى السلعة فعادت إليالفقهاء على اتفق  -
جائزا؛ لأنه لا ربا مع التمـاثل، وكذا من باب أولى إن اشتراها بأكثر مما باعها به، فالزيادة عند ذلك 

 .(6) تكون من باب الإحسان
 .(7)« زٌـئامثله أو أكثر منه جـلا خلافَ أنّ شِراءَه ب »قال الـجصاص: 

                                                 

 ( .1219هـ، )ص: 1426، 8" للفيروزآبادي، بيروت، مؤسسة الرسالة، طالقاموس الـمحيطينظر: " - 1
 ( .3/419"، النووي، مصدر سابق، )روضة الطالبين وعمدة الـمفتين" - 2
" لسان العرب(، "2/107مكتبة العتيقة ودار التراث، د.ط، د.ت، )ـ"، القاضي عياض، المشارق الأنوار على صحاح الآثارر: "ينظ - 3

 ( .13/306لابن منظور، مصدر سابق، )
 ( .4/165، )مصدر سابق" لابن فارس، ةـمقاييس اللغينظر: " - 4
 ( .2/1004هاب، مصدر سابق، )" للقاضي عبد الوالـمعونة على مذهب عالـم الـمدينة" - 5
 ، مصدر سـابق، " لابن قدامةالـمغني(، "3/161) ،هـ 1425القاهرة: دار الحديث، د.ط، ، لابن رشد" بداية الـمجتهدينظر: " - 6

(4/277.) 
 ( .1/566، )هـ 1415، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط، للجصاص" أحكام القرآن" - 7



 26 

 .(1) كان البيع الثاني مشروطا في العقد الأول نصا على الـمنع من بيع العينة إذا اتفقوا -

وأما إذا لم ينص على اشتراط البيع الثاني في صلب العقد فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على  -
 .قولين مشهورين

 

 تحريم بيع الـعينة، وهو الـمعتمد عند الـحنفية ومذهبذهب أصحابه إلى : القول الأول 
.(2) الـمالكية والحنابلة

 جواز بيع الـعينة، وهو قول أبي يوسف من الحنفية ومذهب ذهب أصحابه إلى : القول الثاني
 .(3) الشافعية وابن حزم من الظاهرية

  ترجع إلى الآتي: تحريم بيع الـعينةمـجمل أدلة من ذهب إلى : القول الأولأدلة 
ينَـةِ عِإذا تَـبَـايَعْـتُمْ بال» يقول:   قال: سمعت رسول الله  عبد الله بن عمرعن  - 1

طَ الله عليكم ذُلاًّ لا ـسَلَّ ؛ادَتُمُ الـجهـزَّرْعِ وَتَـرَكْـبالتُمْ ـرَضِيرِ وـبَـقَـخَذْتُمْ أَذْنـابَ الأَو
» ؛ هر من الـحديث في ذم بيع العينةظاة وجه الدلالو .(4) « نِكُمْـ دِيـنْزِعُـهُ حتّى تَـرْجِعوا إلىيَ

لأن طلب أسباب العزة الدينية، وتجنب أسباب الذلة الـمنافية للدين واجبان على كل مؤمن، وقد توعد 
بلاء، وهو لا يكون إلا لذنب شديد، وجعل الفاعل لذلك بمنزلة الخارج من الدين ـعلى ذلك بإنزال ال

 على الـتحريم. الوعيد هذافدل ، (5)«مرتد على عَـقِـبِه ـال
 من وجهين:الاستدلال بهذا الـحديث ونوقش 

                                                 

" لابن حـزم، مصـدر سـابق،    الـمحلى(، "145/ 10) ، بيروت، دار الفكر، د.ط، د.ت،بكي" للسالـمجموع تكملةينظر: " - 1
(7/548.) 

" للقاضي عبـد الوهـاب،   على مذهب عالم الـمدينةالـمعونة (. "198/ 5" للكاساني، مصدر سابق، )بدائـع الصنائـعينظر: " - 2
 (.3/186" للبهوتي، مصدر سابق، )كشاف القناع(. "2/1003) مصدر سابق،

" لابن حزم، الـمحلى" (.3/418" للنووي، مصدر سابق، )روضة الطالبين(. "5/273"، مصدر سابق، )حاشية ابن عابدينينظر: "  - 3
 (.7/548) مصدر سابق،

 .3464": كتاب الإجارة، باب في النهي عن العينة، برقم: سنـنه(، وأبو داود في "2/42" )الـمسند: أحـمد في "أخرجه - 4
 (.246/ 5هـ، ) 1413، 1" للشوكاني، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، القاهرة، دار الحديث، طيل الأوطارنـ" - 5
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نزيل مصر  –ديث قد انفرد به الضعفاء، ففيه إسحاق بن أُسيد الخرساني : أن الحوجه الأولـال -
 .(1) توجب ضعفه ةوهذه عللا يحتج بحديثه، وفيه عطاء الخرساني وفيه مقال،  –

لـهذا الحديث أصلا، فالطرق الضعيفة إذا كثرت شد  : بأن أن كثرة طرقه تدل على أنوأجيب عنه
هادي، وقوى إسناده ابن تيمية، ـبعضها بعضا، والحديث قد صححه ابن القطان الفاسي، وابن عبد ال

 .(2) وابن القيم، والشوكاني، وغيرهم
: أن دلالة الحديث على التحريم غير واضحة؛ لأن العينة قرنت بالأخذ بأذناب الـوجه الثاني -

 .(3) ، وتوعد عليه بالذل وهو لا يدل على التحريمبقر، والاشتغال بالزرع، وهذه غير مـحرمةال
  :من طريقين وأجيب عنه

أن الأخذ بأذناب البقر كناية عن ظلم الراعي لرعيته وهذا مـحرم، وأما الاشتغال : أولـهما -
  تحريمه .بالزرع فهو كناية عن الركون إلى الدنيا ونسيان الآخرة، وهذا لا شك في

: أن دلالة الاقتران ضعيفة؛ لأنه قد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ الواحد، ويفرق وثانيهما -
ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الـحَجَّامِ : » بينهما في الـمعاني، كقول النبي 

فيكون ، (5) احتجم وأعطى الحجام أجره نبي وأجرة الحجام ليست بحرام؛ لأن ال، (4)« خَبِيثٌ
 .(6) معنى الرديءـفالخبيث في الحديث ب

 ةٍـعَـيْـ بَنِ فيـيْـتَـعَـيْـعَنْ بَ ولُ الله ى رَسـهـن»  : قال  عن أبي هريرة - 2
 «رِّبـا مَـنْ بـاعَ بَـيْـعَـتَـيْـنِ في بَـيْـعَـةٍ فَـلَـهُ أَوْكَسُهُمـا أو الـ» وفي رواية: ، (7)«

                                                 

هــ،   1431، 1" للمنذري، تحقيق: محمد صبحي بن حسن حلاق، الرياض، مكتبـة الــمعارف، ط  مـختصر سنن أبي داود" - 1
(11/402.) 

" لابـن عبـد الــهادي، بـيروت، دار     الـمحرر(، "295/ 5، )مصدر سابق، " لابن القطان الفاسيبيان الوهم والإيهامينظر: " - 2
/ 6هــ، )  1408، 1" لابن تيمية، بيروت، دار الكتب العلمية، طالفتاوى الكبرى(، "487هـ، )ص:  1421، 3الـمعرفة، ط

(. 244/ 5صدر سـابق، ) " للشوكاني، منـيل الأوطار(، "245/ 9، )مصدر سابق" لابن القيم، حاشية على سنن أبي داود(، "45
 1415الريـاض، مكتبـة الــمعارف، د.ط،    "، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء مـن فقههـا  الألباني في " صححهوالحديث 

 (.1/42هـ،)
 (.246/ 5" للشوكاني، مصدرسابق، )نـيل الأوطارينظر: " - 3
 .4017الكاهن ...،  برقم: ": كتاب البيوع، باب تحريم ثمن الكلب، وحُلْوان صحيحه: مسلم في "أخرجه - 4
": كتاب البيوع، باب صحيحهمسلم في "و. 2279": كتاب الإجارة، باب خراج الحجام، برقم: صحيحه: البخاري في "متفق عليه - 5

 .4046حلّ أجرة الحجام، برقم: 
 ( .5/246" للشوكاني، مصدر سابق، )نـيل الأوطارينظر: " - 6
 .4632": كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة، برقم: السنن الصغرىالنسائي في "و(، 2/432" )الـمسند: أحـمد في "أخرجه - 7
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أن يقول أبيعكها بمئة » من هذين الحديثين أن معنى النهي عن بيعتين في بيعة هو  وجه الاستدلال و .(1)
إلى سنة، على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق 

يربي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما، لقوله: فله أوكسهما أو الربا، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد ف
وهو مطابق لصفقتين في صفقة فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة، ومبيع واحد، وهو 

 ،قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها؛ ولا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الصفقتين
 .(2)« إلا الأكثر كان قد أخذ الربا بىفإن أ
 :وهمن وجالاستدلال بهذا الـحديث نوقش و

: إنّ بيع العينة ليس فيه بيعتان في بيعة، وإنما فيه عقدان مستقلان ينفصل أحدهما عن الوجه الأول -
 .(3)والبيعة الثانية تم انتقال الـملك إلى بائعها الأول بثمن جديد وليس بالثمن الـمؤجل الآخر، 
الـمتعاقدين، وقصدهما قد توجّه أول الأمر إلى أخذ دراهم  : بأن العقد أساسه إرادةيجاب عنهو

حاضرة بأخرى مؤجلة أكثر منها، وتحقيقا لذلك جعلوا من صورة البيعتين الأولى الـمؤجلة والثانية 
 حيلة وغطاء لقصدهما الفاسد، فكان هذا التصرف باعتبار الـمآل صفقة واحدة . الـحاضرة

 حفوظة،ـزيادة شاذة غير م« ـهُ أَوْكَسُهُمـا أو الـرِّبـا فَـلَ» أن قوله: : ثانيوجه الـال -
لا يعلم أن أحدا قال بظاهر كما وقد تكلم فيه غير واحد،  فهي من رواية محمد بن عمرو بن علقمة،

 .(4)فيه من الغرر والـجهالة  مابل هو عقد فاسد؛ لـهذا الحديث، وصحح البيع بأوكس الثمنين، 
فوظ؛ لأن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي الـمدني شيخ بأنه حديث مح: وأجيب عنه

مشهور حسن الحديث مكثر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قد أخرج له الشيخان متابعة، قال عنه أبو 
 .(5)حاتم: الرازي، صالح الحديث، وقال النسائي: لا بأس به 

: من باع بيعتين في بيعة فله قد ثبت عن شريح القاضي، قولهوأما القول بظاهر الـحديث ف
وأما فساد العقد فهو من جهة كونه ذريعة إلى الربا لا لـمعنى الجهالة والغرر، ، (6) أوكسهما أو الربا

 فإذا انتفى الـمحذور بأن باع بأوكس الثمنين رجع العقد إلى أصل الإباحة فكان جائزا.
                                                 

(، 2/52")الــمستدرك الـحاكم في "و. 3463": كتاب الإجارة، باب فيمن بيعتين في بيعة، برقم: سنـنه: أبو داود في "أخرجه - 1
 . «صحيح على شرط مسلم ولم يـخرجه »وقال: 

 (.9/247" لابن القيم، مصدر سابق، )ن أبي داودحاشية على سنينظر: " - 2
 (.4/161م، ) 2001، 1" للشافعي، تحقيق: رفعت فوزي عبد الـمطلب، الـمنصورة، دار الوفاء، طالأمينظر: " - 3
" للشـوكاني،  نيل الأوطار(، "3/104هـ، ) 1416" للـخطابـي، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ط، مـعالـم السنـنينظر: " - 4

 (.5/180صدر سابق، )م
 (.3/673" للـذهبي، بيروت، دار الـمعرفة، د.ط، د.ت، )ميزان الاعتدالينظر: "  - 5
 (.8/137هـ، ) 1403، 3"، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت، الـكتب الإسلامي، طالـمصنف:عبد الرزاق في "أخرجه  - 6
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لرجل السلعة بعشرة نقداً، أو بعشرين أن الـمراد ببيعتين في بيعة: أن يبيع ا: لثالـوجه الثا -
عدم استقرار  »على هذا التفسير علة الـمنع و، (1) نسيئة، فيفترق الـمتبايعان دون تعيين أحد الثمنين

 صحّةَ منعُـت ثّمنِـال ، وجهالةُلا يُدرى أيّهما الثّمنُف »، (2)«الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين
 .(3)« قدـالع

 طريقين: من وأجيب عنه
 .(4) : أنّ هذه الصورة ليس فيها بيعتان، ولكنها بيعة واحدة بأحد الثمنينأولـهما -
يَّره بين ـمفاسد؛ فإنه خَـليس هنا ربا ولا جهالة ولا غَرَر ولا قِمار ولا شيء من ال »: وثانيهما -

 .(5)« أيام خييره بعد البيع بين الأخذ والإمضاء ثلاثةـأي الثمنين شاء، وليس هذا بأبعدَ من ت
: أن الـمراد ببيعتين في بيعة: أن يبيعه الشيء ويشترط عليه عقداً آخر من بيع أو رابعالـوجه ال -

سلف، أو قرض، أو صرف، أو إجارة، أو شركة، وكذا كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن يقول: 
 .(6) تزوجني ابنتكأو بعتك داري على أن تقرضني، أو تؤجرني سيارتك، 

بأن فساد العقود معلق بـما يلابسها من محاذير شرعية تتعلق بالغرر والظلم والربا، : عنه يجابو
فيكون الـمقصود ببيعتين في بيعة كل عقدين جمعا في عقد واحد وترتب على جمعهما محذور شرعي، 
كما لو باع عليه سلعة بشرط أن يقرضه، فإن مآله إلى قرض جر منفعة فيكون ربا، ولا يدخل في ذلك 

لم يترتب على جمعهما محذور شرعي، كما لو باعه سيارته بشرط أن يبيعه داره؛ لأنه لا  نلعقدان الذيا
مفسدة ولا مـحذور في جمع العقدين في عقد واحد، وعند ذلك تكون العينة صورة من صور النهي 

 عن بيعتين في بيعة .
الـمضطر، وبيع عن بيع  نـهى رسول الله  » أنه قال: عن علي بن أبي طالب  - 3

بيع العينة إنما يقع غالبًا من من الـحديث أن وجه الدلالة و. (7)« الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك

                                                 

 .(3/123) ، مصدر سابق،خطابي" للمعالـم السنن" .(6/450)، مصدر سابق، " لابن عبد البرالاستذكار"ينظر:   - 1
 (.181/ 5سابق، ) " للشوكاني، مصدرنـيل الأوطار" - 2
 (.8/143، )هـ 1403، 2بيروت، الـمكتب الإسلامي، ط، للبغوي" شرح السنة" - 3
 (.9/247" لابن القيم، مصدر سابق، )حاشية على سنن أبي داود ينظر: "  - 4
 (.5/42" لابن القيم، مصدر سابق، )ـموقعينأعلام ال"  - 5
" لابن حزم، مصدر سابق، الـمحلى" .(13/16) هـ، 1414، بيروت: دار الـمعرفة، د.ط، " للـسرخسيالـمبسوطينظر: "  - 6

(7/501).   
 . 3382": كتاب البيوع، باب في بيع المضطر، برقم:سننهأبو داود في "و(، 1/116")الـمسند: أحمد في "أخرجه - 7
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مستغني عنها لا يشغل ذمته بألف وخمسمائة في مقابلة ألف بلا ضرورة وحاجة ـمضطر إليها، وإلا فال
بدفع  ل مطلوبه على وجه التّحليلة أهلها للمضطرّ على تحصيانلإعة؛ فسميت عِـين؛ تدعوا إلى ذلك

 .(1) يرقليل في كث
 .(2) ، وهو الشيخ من بني تـميم؛ لأن في إسناده رجل مـجهولبأن الـحديث ضعيفونوقش 

مؤمنين، كانت لي جاريةٌ، فبعتُها الـ يا أُمَّ »فقالت:   سألت امرأةٌ أمَّ الـمؤمنين عائشةَ  - 4

ـتِبَتْ عليه كُالستّمئة، و مئة، فنَـقَدْتُهـجل، ثّم اشتريتُها منه بستِّ أانمئة إلىـمِن زيْـدِ بن أرقمَ بثم
 ما اشترى، أخبري زيدَ بن أرقمَ اللهبئسَ والله ما اشتريتِ، وبئسَ و »: ، فقالت عائشةُ « ثمان مئة

 أرأيتِ : » مرأة لعائشةـقالت ال، ف« إلّا أن يتوب الله  أنّه قد أبْطَـلَ جهادَه مع رسول

 الآية ﴾ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ   ﴿: قالت« ؟ عليه الفضل  ورددتُاليم رأسَ أخذتُ إنْ

 .(3)«[279]البقرة:  الآية  ﴾ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ ﴿ :تال، أو ق«[ 275]الـبقرة:
 . من الـحديث ظاهرة في تحريم بيع العينة؛ لأن فيه تغليظا شديدا لفعل زيد بن أرقموجه الدلالة و

 ه:ووج الأثر من الاستدلال بـهذاونوقش 
أن في إسناد الحديث ضعف؛ فهو مروي عن امرأة أبي إسحاق، وهي مـجهولة : الوجه الأول -

 .(4) كما أنها لم تسمع الحديث من عائشة الـحال، 
 : (5)وأجيب عنه من طريقين 

أن الـحديث ثابت لا مطعن فيه؛  لأن أبا إسحاق السبيعي راوي الحديث عن : أولـهما -
أحد الأئمة الكبار، وأعلم بامرأته وعدالتها، فلم يكن ليروِيَ عنها سنة يُحرِّم بها على الأمة امرأته، وهو 

 .وهي عنده غير ثقة ولا يتكلم فيها بكلمة، بل يحابيها في دين الله

                                                 

 (.3/76هـ، ) 1415" للصاوي، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ط، بلغة السالكينظر: "  - 1
"، بيروت، الـمكتب ضعيف الجامع الصغير وزيادتهالألباني في "و (،7/512"، مصدر سابق، )الـمحلىابن حزم في " ضعفهالحديث  - 2

 ( .1/1423الإسلامي، د.ط، د.ت، )
 (.8/184"، مصدر سابق، )الـمصنف:عبد الرزاق في "أخرجه  - 3
 (.7/550لابن حزم، مصدر سابق، ) الـمحلى"ينظر: " - 4
 (.82-5/81هـ، ) 1423، 1" لابن القيم، تحقيق: مشهور حسن سلمان، الرياض، دار ابن الجوزي، طأعلام الـموقعينينظر: " - 5
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» ، فقال: "الطبقات"أبي إسحاق معروفة جليلة القدر، ذكرها ابن سعد في  امرأةأنّ  :ثانيهماو -
 «يْفَع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي، دخلت على عائشة وسألتها وسمعت منها العالِيَـةُ بنت أَ

، ولا يعرف أحد قَدَحَ فيها بكلمة، وأيضًا فإن الكذب والفسق لم يكن ظاهرًا في التابعين بحيث ترد (1)
فيها من أجله،  به روايتهم... لم يُعرف أحدٌ قطُّ من التابعين أنكر على العالية هذا الحديث ولا قَدحَ

 .ويستحيل في العادة أن تروي حديثا باطلًا ويشتهر في الأمة ولا ينكره عليها منكر
لأنّ الأعمالَ الصّالحةَ لا يُـحبطها الاجتهادُ وإنّما » نكارة؛  في مـتن الأثـرأن : الوجه الثاني -

ويكفّرُه اجتهادُها، فهذا ما لا ينبغي يُـحبطها الارتدادُ، ومُـحالٌ أن تلزمَ عائشـةُ زَيْدًا التّوبةَ برأيها 
 .(2) « أن يُظَنّ بها ولا يقبل عليها

 : من طريقين وأجيب عنه
بأن مثل هذا الفعل موجب لبطلان الجهاد مع رسول الله   أن تصريح عائشة: أولـهما -
  يدل على أنها قد علمت تحريم ذلك بنص من الشارع، إما على جهة العموم كالأحاديث القاضية

بتحريم الربا الشامل لـمثل هذه الصورة، أو على جهة الخصوص؛ لأن كون العمل يبطل الجهاد لا 
 .(3) يمكن إدراكه بالاجتهاد

إنما خصت إبطال الجهاد دون غيره من الأعمال؛ لأن الجهاد ضد قوله  : أنّ عائشة وثانيهما -

 .(4) [279]الـبقرة: ﴾ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴿ تعالى:

في هذا  قد خالفها فيه صحابي آخر، وهو زيد بن أرقم  : ما ذكرته عائشةلثه الثاالـوج -
فلا حجة في قول أحدهم  ة في مسألة، وإذا اختلف الصحابكما سيأتي الأثر وعبد الله بن عمر 

 على الآخر.

                                                 

  (.8/354هـ، ) 1410، 1يروت، دار الكتب العلمية، ط" لابن سعد، بالطبقات الكبرى"  - 1
  (.6/272، )مصدر سابق" لابن عبد الـبـر، الاستذكار"  - 2
 1420، 1، تحقيق: الحبيب بن طاهر، بيروت، دار ابن حـزم، ط " للقاضي عبد الوهابعلى نكت مسائل الخلاف الإشرافينظر: "  - 3

 (.4/277) ، مصدر سابق،" لابن قدامةالـمغني" .(6/48، مصدر سابق، )" لابن تيميةالفتاوى الكبرى" .(2/560) هـ،
هــ،   1419، 1، طدار الكتـب العلميـة  ، بـيروت،  محمد حسين شمس الدين" لابن كثير، تحقيق: تفسير القرآن العظيمينظر: "  - 4

(1/554  .) 
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 في شيء، فقال بعضهم فيه شيئا، ولو اختلف بعضُ أصحاب النّبّي »... قال الإمام الشافعي: 
وقال بعضهم بخلافه، كان أصلُ ما نذهب إليه أنّا نأخذ بقول الذي معه القياس، والّذي معه القياس زيد 
بن أرقم، وجملة هذا أنّا لا نثبت مثله على عائشة، مع أنّ زيد بن أرقم لا يبيع إلّا ما يراه حلالًا ولا يبتاع 

وهو يراه حلالا لم نزعم أنّ الله يحبط من عمله مثله، فلو أنّ رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرّمًا 
 .(1)«شيئا 

: بأن زيدا لم يقل: هذا حلال، بل فعله، وفعل الـمجتهد لا يدل على قوله على وأجيب عنه
الصحيح؛ لاحتمال سهو، أو غفلة، أو تأويل، أو رجوع ونحوه، وكثيرا ما يفعل الرجل الشيء، ولا يعلم 

 .(2) به، ولم ينقل عن زيد أنه أصر على ذلكـتـله ان هَـبِّـمفسدته فإذا نُ
إنما عابت عليها بيعا إلى العطاء؛ لأنه أجل غير معلوم، والجهالة : أنّ عائشة الوجه الرابع -

 .(3) في البيوع مفسدة لـها
وهو بيع جائز لا جهالة فيه؛ ؛ (4) وأمهات الـمؤمنين كنّ يشترين إلى العطاء  بأن عائشةيجاب عنه: و

نما عابت عليها بيع العينة لكونه بيعا تراه جائزا، وإ قت العطاء معروف بالعادة، وعليه فهي لم تعبلأن و
 ذريعة إلى الربا، ويشهد لذلك سياق الأثر، حيث استدلت بآيات تحريم الربا من أواخر سورة البقرة .

وإنما حرم لحقيقته وليست بألفاظها، والربا لم يحرم لـمجرد صورته ولفظه، العقود بمقاصدها  - 5
فإن أحدا لا يبيع العين نسيئة بثمن، ثم يشتري العين نفسها بأقل نقداً إلا وهو يريد التوصل إلى ومعناه، 

مبادلة الدراهم بالدراهم؛ لأن بيعه العين ثم استرجاعها دل على أن بيع العين لم يكن مقصودا، وإنما 
 .(5) الـمقصود الربا

، فلا نحتكم إلى الـمقاصد والقصد هنا مـجهول ،عرفة القصدبأن الـحكم مناط بم نوقش:و
 .(6) ةالـخفية، بل يجب الاعتماد على ظواهـر العقود الشرعي

بأن تحريم العينة مع جهالة القصد من باب سد الذرائع وإن لم يقصد البائع الربا؛ لأن  :أجيب عنهو
الـمبيع نسيئة لعدم الأثمان عند مشتريه،  ؛ لشدة الحاجة إلى شراءهذه الـمعاملة يغلب فيها قصد الربا

                                                 

   (.4/160" للشافعي، مصدر سابق، )الأم"  - 1
 (.9/246" لابن القيم، مصدر سابق، ) داودالحاشية على سنن أبيينظر: "  - 2
   (.4/160" للشافعي، مصدر سابق، )الأم"  - 3
 (.4/290) هـ، 1409، 1الرياض، مكتبة الرشد، ط تحقيق: كمال يوسف الـحوت، "،الـمصنـف: ابن أبي شيبة في "أخرجه  - 4
 ( .11/423، )مرجع سابق، " للدبيانالـمعاملات الـمـالية أصالة ومعاصرةينظر: "  - 5
 ( .10/155) ،مصدر سابق، " للسبكيتكملة الـمجموعينظر: "  - 6
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 إلى الرباقصد ظهر الإذا ويصير ذريعة فيسد هذا الباب، و فيقوى الباعث على التحيل على الحرام
 .(1) محرم كان أولى بالتحريم من الذرائعـال

 لم تعلم قصدَه. قصد، وأنتـما حرّمت هذا خوفا من الـإن فإن قيل: وأنتَ »  قال ابن العربي:
خوفا، حُسِمَ الباب ـما كان هذا أَمْرا مـمسألة، وسِرُّها الأعظم؛ وذلك أنه لـقلنا: هذه نكتة ال

فيه، ومُنِعَ من صورته؛ لتعذّر الوقوف على القصد فيه، والشريعة إذا علّقت الأحكام بالأسباب الباطنة، 
مّا لم تنضبط، عُلِّقَتْ ـلرّخص، لقَت عليها اـمشقّة في السّفر التي عُلِّـامَها، كالـأقامتِ الظّاهر مق
  .(2)« على صورة السّفر

الـمتعامل بالعينة قد توصل إلى أخذ دراهم بدارهم إلى أجل مع التفاضل، والسلعة كانت  - 6
 .(3) واسطة للتوصل إلى الـمعاملة الـمحرمة، والوسيلة إلى الـحرام حرام

رُ البيع الثّاني بالبيع الأوّل، فاتّهمه أن يكون إنّما قصد دَفْعَ مَن مَنَعَه فوَجْهُ مَنْعِه اعتبا» قال ابن رشد: 
لذلك هذه الصّورة ليتوصّلا بها إلى  فـزَوّردنانيَر في أكثر منها إلى أجل، وهو الرّبا الـمنهيّ عنه، 

هذا الحرام، مثل أن يقول قائلٌ لآخر: أسلفني عشرة دنانير إلى شهر، وأرُدُّ إليك عشرين دينارا، فيقول: 
 .(4)«لا يجوز، ولكن أبيع منك هذا الحمار بعشرين إلى شهر، ثّم أشتريه منك بعشرة نـقدا 

إذا حَرَّمَ الربُّ تعالى شيئًا وله طرق ووسائل تُفْضِي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها، » قال ابن الـقيم: و
ئل والذرائع الـمُفْضِية إليه لكان ذلك تحقيقًا لتحريمه، وتثبيتًا له، ومنعًا أن يقرب حِمَاه، ولو أباح الوسا

نقضًا للتحريم، وإغراءً للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه تأبى ذلك كل الإباء، بل سياسة ملوك الدنيا 
تابى ذلك؛ فإن أحدَهم إذا منع جُنْـدَه أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح لـهم الطرق والأسباب 

وكذلك الأطباء إذا  ،متناقضًا، ولـحصل من رعيته وجنده ضدّ مقصوده والذرائع الـموصِّلة إليه لعدَّ
موصَّلة إليه، وإلا فسد عليهم ما يرومون ـأرادوا حَسْمَ الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع ال

فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومَنْ  ـإصلاحه
محارم بأن حرَّمها ـمُفْضِية إلى الـها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع التأمل مصادر

 .(5)«يء ـةُ ما كان وسيلة وطريقًا إلى الشـهى عنها، والذريعـون
                                                 

 ( .6/173" لابن تيمية، مصدر سابق، )الفتاوى الكبرىينظر: "  - 1
 (.5/193، )بيروت، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت، لابن العربي" عارضة الأحوذي" - 2
 ( .420-11/419" للدبيان، مرجع سابق،  )الـمعاملات الـمـالية أصالة ومعاصرةينظر: "  - 3
 (.3/161" لابن رشد، مصدر سابق، )بداية الـمجتهد"  - 4
 (.4/553) ، مصدر سابق،" لابن القيمأعلام الـموقعين"  - 5
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  ترجع إلى الآتي جواز بيع الـعينةمـجمل أدلة من ذهب إلى  :القول الثانيأدلة: 

عامة في الآية أن وجه الدلالة [ . و275بقرة:]ال ﴾ ٹ  ٹ  ٹ ﴿  قول الله تعالى: - 1
 .(1) ، فيكون بيع العينة حلالا بنص الآيةمشروعية كل بيع، ومن ذلك بيع العينة

، كما خصص هذا النهي عنهفي من هذا العموم بالنصوص الواردة  صَّـ: بأن بيع العينة قد خُويناقش
ر والـميتة وتلقي الركبان...إلى غير ذلك العموم بنصوص أخرى واردة في النهي عن بيع الغرر والخم

 من البيوع الـمنهي عنها نصا .
استعمل رجلا على  : أنّ رسول الله  عن أبي سعيد الخدريّ وأبي هريرة - 2

قَالَ: لا  ، قال:« ذاـرَ هَكَـبَـرِ خَيْـمْـلُّ تَـأَكُ»نِيبٍ، فقال: ـمْرٍ جَـ، فجاءهم بتَرَـبَـيْـخَ
عِ ـلْ، بِـلا تَـفْعَ »إنّا لنأخذ الصّاع من هذا بالصّاعين، والصّاعين بالثّلاثة، فقال:  ،والله يا رسولَ الله

من الحديث أن فيه وجه الاستدلال و .(2)«يبا ـنِـدّراهِمِ جَـعْ بالـتَـمَّ ابْـدّراهِمِ، ثُـجمع بالـال
و من غيره، وكذلك الأمر مشتري، أـمشروعية البيع الثاني مطلقا حيث ولم يفرق بين أن يشتري من ال

 .(3) ، فمن باع نسيئة جاز له أن يشتري نقدا سواء من الـمشتري أو من غيرهفي بيع العينة
، «بِـعِ الـجمع بالـدّراهِمِ، ثُـمَّ ابْـتَـعْ بالـدّراهِمِ جَـنِـيبا : » : بأن قوله ونوقش

وابتع ممن اشترى الـجمع : » لنبي لم يقل اويقتضي بيعا ينشئوه ويبتديه بعد انقضاء البيع الأول، 
ولا يتناوله ظاهر السياق بعمومه، بل بإطلاقه، والمطلق ، بل خرج الكلام غير متعرض لعين البائع، «

دليل كاف، وقد دل الدليل  دنىيحتمل التقييد إجمالًا، فوجب الاستفسار، وإذا كان كذلك فتقييده بأ
فمتى واطأه من أول الأمر على أن أبيعك ورة ممنوعة، سد الذرائع، فلتكن هذه الصاعتبار أصل على 

وأبتاع منك فقد اتفقا على العقدين معا فلا يكون داخلا في حديث الأمر بل في حديث النهي عن 
 .(4) اـبيعتين في بيعة؛ لأن مآله إلى الرب

دخلُه ما يدخل ي دنيبِ بها من رجل واحع بالدّراهم وشراءُ الجمبَيْعُ التّمر الج» قال ابن عبد البر: و
قت واحد، والـمراعاةُ  وذهبا من رجل واحد في موالشّراء بتلك الدّراه في بيع الذّهب بدراهم الصّرف

                                                 

 (.7/548" لابن حزم، مصدر سابق، )الـمحلىينظر: "  - 1
": كتاب صحيحهمسلم في "و. 2201د بيع تمر بتمر خير منه، برقم: كتاب البيوع، باب إذا أرا: "صحيحه: البخاري في "متفق عليه  - 2

 .4059الـبيوع، باب جامع ما جاء في الربا، برقم: 
 (.21/ 11) ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت،" للنوويشرح صحيح مسلمينظر: "  - 3
، 1، القاهرة، مكتبة الثقافـة الدينيـة، ط  " للزرقانيح الـموطأشر" .(6/140) ، مصدر سابق،" لابن تيميةالفتاوى الكبرىينظر: "  - 4

 (.4/506،  )مصدر سابق" لابن حـجر، فتح الـباري" (.404/ 3)هـ،  1424
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يراعي السّلامة ه الذّرائع كذلك، وغيرب لى أصله وكلّ من قالع حدة، فمالك يكره ذلكافي ذلك كلّه و
 .(1)« في ذلك ولا يفسخ بيعا قد انـعقد إلّا بيقين وقصد

عن رجل باع سرجا بنقد، ثم أراد أن يبتاعه بدون ما باعه، قبل أن  سئل عبد الله بن عمر - 3
 نّأ، وفي رواية أخرى: فلم ير به بأسا، (2)« لعله لو باعه من غيـره باعه بدون ذلك» ينتقد، قال: 

يعه، فأراد الّذي يب نالسّرج الّذي اشتـراه أ بُرجلا باع مِن رجلٍ سرجا ولم ينـقُد ثمنه، فأراد صاح
لو  هفلعلّ : »ه بأسا وقال ابن عمرب عن ذلك ابن عمر فلم ير باعه أن يأخذه بدون ما باعه منه، فسأل

ظاهر في إباحة بيع العينة؛ وعلل ابن عمر وجه الدلالة و .(3)« بذلك الثّمن أو أنقص باعه من غيره باعه
  البائع الأول.ذلك بأن صاحب السلعة يمكنه أن يبيعها بأقل ثمن من غير

صدوق : » "التقريب"قال الحافظ في بأنه أثر ضعيف؛ لأن في إسناده ليث بن أبي سُليم، : ونوقش
وقد   وعلى التسليم بصحته فهو اجتهاد من ابن عمر، (4)« ركـاختلط جدا ولم يتميز حديثه فتُ

 .فلا يكون قوله حجة بالإجـماع  خالفه غيره من الصحابة كعائشة وابن عباس
راها منه بعد مدة، فالبيع صحيح، فلا ـراها ممن اشتـاتفقوا على أن من باع السلعة التي اشت - 4

فرق بين التعجيل في ذلك والتأجيل، فدل على أن الـمعتبر في ذلك وجود الشرط في أصل العقد 
 .(5)م يبطل ـوعدمه، فإن تشارطا على ذلك في نفس العقد فهو باطل وإن لم يتشارطا ل

 دراهممبادلة  به مقصودـأن ال، بخلاف التعجيل فهمةـ: بأن شراءه إياها بعد مدة يبعد التشنوقو
 .(6) حيلة سلعةمع التفاضل، وال ابمثله

الـمتبايعان أتيا عملا ظاهره الـجواز، ولا يجوز اتهامهما بقصد الـمحرم؛ لأنه أمر باطن لا  – 5
 .(8)«لدّنيا على الظّاهر وأنّ السّرائر إلى الله عزّ وجل وقد أجـمعوا أنّ أحكام ا» ، ( 7) سبيل إلى كشفه

                                                 

 ( .7/236)، مصدر سابق، " لابن عبد الـبرالـتمـهيد"  - 1
 (.8/187)، مصدر سابق، "الـمصنـف: عبد الـرزاق في "أخرجه  - 2
 (.5/541) ، مصدر سابق،"السنن الـكبـرى ": البيـهقي فيأخرجه - 3
 (.464)ص: هـ،  1406، 1تحقيق: محمد عوامة، دمشق، دار الرشيد، ط ،" لابن حجرتـقـريب الـتـهذيب" - 4
 (.4/506) ،مصدر سابق، " لابن حـجرفتح الـباريينظر: " - 5
 (.11/429)" للدبيان، مرجع سابق، الـمعاملات الـمـالية أصالة ومعاصرةينظر: " - 6
 (.4/152" للشافعي، مصدر سابق، )الأمينظر: " - 7
 (.4/256، )مصدر سابق" لابن عبد الـبر، الـتمهيد" - 8
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إنّ أُناسا كانوا يُؤخذون بالوحي في عهد : »  ويشهد لـهذا الإجماع قول عمر بن الـخطاب
، فمَن أظهرَ لنا بما ظهر لنا مِن أعمالِكم، وإنّ الوحيَ قد انقطع، وإنما نأخذُكم الآن رسول الله 

، ومَن أظهر لنا سوءا لم الُله يـحاسبُـه في سريرته، وليس إلينا من سريرتِه شيءٌ، خيرا، أمِنّاه وقرّبناه
 .(1)«إن قال: إن سريرتَـه حسنةٌ نَـأْمَـنْـهُ ولم نُصدِّقه، و

بأنّ التهمة الـمعتبرة هي ما دلت عليها القرائن الظاهرة، وهي العرف الـمعهود الذي  نوقشو
ع، والـمعروف عرفا كالـمشروط شرطا، فإبطال بيعهما هو مقتضى ن قصد الناس إلى هذا البيـيَّـبَ

 .(2) جمل الشريعةـالـمبني على غلبة الظن، وهو حجة معمول به في م الظاهر
 

 أمرين اثنين:يرجع سبب الخلاف في هذه الـمسألة إلى 
بيع العينة؛ لأنه ذريعة إلى الربا  الاعتداد بأصل سد الذرائع في العقود، فـمن عمل به حرم: أولـهما

وإن لم يظهر القصد إلى ذلك حسما لباب الفساد والاحتيال على الشرع، وأما من لم يأخذ بهذا الأصل 
 .(3) فقد جوز بيع العينة؛ جريا على ظاهر عقود الـمسلمين، وسلامتها من الـمكر والخداع

ردة في حرمة بيع العينة، وهي تتخرج على : الاختلاف في تصحيح الأحاديث والآثار الواثانيهماو
أصل سد الذرائع، ولـهذا جيد الـمالكية والحنابلة توسعوا في تحريم بيع العينة، وألحقوا به ما يشاركه 

"، عكس العينةبيع يتخذ حيلة إلى تحصيل الربا، كما هو الـحال في مسألة "، فيشمل كل في معناه
"، وخالف الحنفية في ذلك وأجازوا يشتريها بأكثر منه إلى أجل أن يبيع السلعة بنقد يقبضه، ثم"وهي: 

؛ لأن تحريم ، وقصروا التحريم على ما ورد فيه النصهذه الصورة بناء على أصلهم في جواز الـحيل
وأما الشافعية فلم تصح عندهم الأحاديث والآثار فأجازوا بيع العينة  العينة جاء على خلاف القياس،

 .(4)  وعكسها
 

                                                 

 . 2641": كتاب الـشهادات، باب الشهداء الـعدول، رقم: صحيحه: البخاري في "أخرجه - 1
 1418، 3ر عبد العزيز الـمترك، الرياض، دار العاصمة، ط" لعمالـربا والـمعاملات الـمصرفية في نظر الشريعة الإسلاميةينظر: " - 2

 (.270هـ، )ص:
 ( .5/19) ، مصدر سابق،" لابن الـقيمأعلام الـموقعينينظر: " - 3
( . 2/42، )مصـدر سـابق  "،  ابن رشد، الـمقدمات الـممهدات."( 5/199"، الكاساني، مصدر سابق، )بدائع الصنائع"ينظر:  - 4

 (.3/186" للبهوتي، مصدر سابق،  )كشاف القناع" .(3/419"، النووي، مصدر سابق، )الـمفتين روضة الطالبين وعمدة"
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 ، وذلك للاعتبارات الآتية:بتحريم بيع العينةالقاضي  الأولهو القول  -والله أعلم  -الذي يترجح 
؛ لإمكان الـجواب عما استدل به الـمجيزون من سلامة أدلتهم من الـمعارض الراجح - 1

 . الـحديث والأثـر والقياس
ة وحرصها على تحصيل الـمصالح ودرء القول بالتحريم هو الأوفق مع مقاصد الشريعنّ إ - 2

محتالين ـمفاسد، وانسجامه مع اتجاه التشريع بتحريم الربا ووسائله وسد الباب أمام الـال
 .(1) مفسدين الذين يحاولون التحلل من قيود الشريعة وأحكامهاـوال

في ق دافعه لحاجة الـمشتري، فالبيع الـمؤجل بأكثر من سعر السو بيع العينة استغلالافي ن إ – 3
اضطرار الـمشتري وحاجته، فليس بيعا عن تراض بالـمعنى الحقيقي، لـما يشوبه من الإكراه الغالب 

ٹ  ڤ     ڤ   ﴿: بسبب الاضطرار، فيكون من أكل الـمال بالباطل لقوله تعالىالـمعنوي 

 [.29]النساء:  ﴾ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  

 

                                                 

 ( .9/3/152" )مـجلة مـجمع الفقه الإسلامي الدولي" لوهبـة الـزحيلـي، بحث منـشور في "سـد الذرائـعينظر: "  - 1
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: » في قوله  في الجملة على تحريم البيعتين في بيعة، استنادا لـما رواه أبو هريرة  اتفق الفقهاء
ولكنهم اختلفوا في الصور التي ينطبق عليها ، (1)« عَنْ بَـيْعَـتَيْنِ في بَـيْـعَةٍ نـهى رَسولُ الله 

كأحد وقد مرّ معنا طرف من ذلك في الـمحاضرة السابقة حول بيع العينة، ول هذا الـنهي، مدل
 الأوجه التي فسّر بها الـحديث، وما وُجه إليها من اعتراضات وأجوبة.

أنه   عن أبيه بد الله بن مسعودسِماك عن عبد الرحمن بن ع غير أنه قد ورد في رواية أخرى عن
الـمراد بصفقتين في بيان وقد اختلف في ، (2)« صَفْـقَةٍفي صَفْقَـتَيْن  عَنْ  النبينـهى » قال: 

 أو تفسيرين اثنين: صفقة على قولين
: الـمراد بها نفس الـمقصود بالبيعتين في بيعة، فهما مترادفان، وهو الذي التـفسير الأول -

، أو ضرب باليد على أخرىتشهد له أصول اللغة، حيث إنّ الصفقة هو اسم الـمرة من الصّفق، وهو ال
د الـمتبايعين يده حعلى يد شخص آخر عند البيع، وقد كان من عادة العرب إذا وَجب البيعُ ضرب أ

 .(3) على يد صاحبه، ثم استعملت الصفقة بمعنى عقد البيع نفسه
 سواقِمهاجرين كان يَشْغَلُهُم الصَّفْقُ بالأـوإنّ إخواني من ال »: وقد ورد في حديث أبي هريرة 

 .(5) أي: التبايع، (4)«
ما سبق فإن تفسير الصفقتين في صفقة متعلق بالخلاف في مدلول البيعتين في بيعة السابق  وبناء على

 ذكره.
                                                 

 .4632كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعـة، بـرقم:    ":السنن الصغرىالنسائي في "و .(2/432" )الـمسند: أحـمد في "أخرجه - 1
 ،ث حسن صـحيح يحد » ، وقال:1231، برقم: بيعتين في بيعة عن ينّهـباب ما جاء في ال": كتاب البيوع، جامعهفي "ـترمذي الو

 .« والعمل على هذا عند أهل العلم
وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي، قال عنه الحافظ (، 5/384) "مسندهفي " بزارالو .(1/398" )الـمسند: أحـمد في "أخرجه - 2

" لابن حجر، دمشق، دار الرشيد، قريب التهذيبـت. "«ة ر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفيّـتغ ،كثيرا يـخطئصدوق  »ابن حجر: 
 (.266هـ، )ص: 1406، 1ط

 بيروت، الـمكتبة العلمية، د.ط، د.ت،، للفيومي" يرالـمصباح الـمن"(. 3/226" لابن فارس، مصدر سابق، )مقاييس اللغةينظر: " - 3
 (.177، )ص:مصدر سابق" للرازي، مـختار الصحاح"(.1/343)

باب ، فضائل الصحابة": كتاب صحيحهفي "مسلم و .118، برقم: حفظ العلم، باب العلم": كتاب صحيحهفي " البخاري: متفق عليه - 4
 .6483، برقم: فضل أبي هريرة 

 (.39-2/38، )هـ 1422، 1بيروت، دار الـمعرفة، ط، الأثير" لابن لنهاية في غريب الـحديث والأثراينظر: " - 5
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والإجارة  ،: الـمراد بها أعمّ من البيعتين في بيعة، فتشمل اجتماع السلف مع البيعالثاني التـفسير -
 مع الإجارة، والـهبة مع الصرف، وغير ذلك من الصور كثير.والشركة  ،والإعارة مع البيع ،مع البيع

وفي ضوء هذا التفسير فهل الحديث يشمل بعمومه النهي عن اجتماع العقود في جميع أجناسها 
 وأنواعها من معاوضات وتبرعات ومشاركات، أم النهي مصروف إلى نوع خاص من الاجتماع؟

ر في صفقة واحدة على جهة الاشتراط، لا يخلو إما فجوابا على ذلك يقال: إنّ اجتماع عقدين فأكث
 .(1) أن يكون بطريق الجمع أو بطريق التقابل

 

 بطريق الـجمع - 1
يقول فبين عقد بيع وعقد إجارة مثلا،  وهو أن يجتمع عقدان مختلفان على ثمن واحد، كأن يـجمع

رتُك هذه الدار سنة بكذا"، أو أن يجمع بين عقد بيع وعقد هبة، كأن يقول له: "بعتُك هذه السيارة وأجّ
له: "بعتُك هذه الآلة بكذا ووهبتُك هذه القطعة على سبيل الإكرام"، وكثيرا ما تقع هذه العقود اليوم في 

ومثل البيع والصرف، نحو أن  كثير من الـمحلات التجارية من باب جلب الزبائن والاحتفاء بـهم.
 ول: "بعتُـك هذا الدينار وهذا الثوب بعشرين درهما ".يق

 اختلف الفقهاء في حكم اجتماع عقدين مختلفين على ثـمن واحد على ثلاثة أقوال:
 يجوز الجمع بين عقدين مـختلفين على ثمن واحد، وهو مذهب الـحنفية وقول القول الأول :

 »أنّ العقدين  وجه هذا القولو، (2) ـحنابلةعند الـمالكية، والأظهر عند الشافعية، والـمذهب عند ال
 .(3)« جتمعتينـفجاز أخذ العوض عنهما م ،عينان يجوز أخذ العضو عن كل واحدة منهما منفردة

 يحرم اجتماع عقود مـخصوصة مع عقد البيع، وهي كل من: الـجعالة القول الثاني :
"، وأما ما جص مشنق قولك: "والصرف، والـمساقاة، والشركة، والنكاح، والقراض، وقد جمعت في

عداها فهي على أصل الإباحة، كاجتماع عقد البيع مع عقد الإجارة، وهذا هو الـمشهور عند 
 . (4) الـمالكية

                                                 

 ـ 1440، 1تونس، دار الــمازري، ط ، لإلياس دردور" تطبيقات القواعد الفقهية على الـمعاملات الـمالية الـمعاصرة" - 1 ، هـ
 (.148ص:)

" مغني الـمحتاج" (.5/40، )مصدر سابق" للخرشي، شرح مختصر خليل" (.6/83)، مصدر سابق، كاساني" للبدائع الصنائع"ينظر:  - 2
 (.4/314لابن قدامة، مصدر سابق، ) "الـمغني" (.2/399للشربيني، مصدر سابق، )

 (.4/314لابن قدامة، مصدر سابق، ) "الـمغني" - 3
 (.4/313، مصدر سابق، )للحطاب" مواهب الـجليلينظر: " - 4
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سواء كانت الإجارة  ،هماـلعدم منافات ولا تفسد الإجارة مع بيع في صفقة واحدة؛ »قال الدردير: 
أو في  ،ا على أن يَخْرُزَهعلى أن يَخيطَه البائعُ أو جِلْدًكشرائه ثوبا بدراهم معلومة  ،مبيعـفي نفس ال

 .(1)« غيره كشرائه ثوبا بدراهم معلومة على أن ينسج له آخر
؛ ولأجل ذلك لا يصلح ها على تحصيل حكمتهاـأسباب لاشتمالأنّ العقود وجه هذا القول و

 .(2)اجتماع العقود الـمتضادة في أحكامها لتنافي حكمتها 
 لا يجوز اجتماع عقدين مختلفين على ثمن واحد بإطلاق، وهو قول عند كل من الثالقول الث :

ختلاف أسباب الفسخ اختلاف حكمهما بقد يعرض لا » أنهوجه هذا القول و، (3)الشافعية والـحنابلة 
فيحتاج إلى التّوزيع، ويلزم الجهل عند العقد بما يخص كلا منهما  ،نفساخ ما يقتضي فسخ أحدهماوالا
 .(4)«، وذلك مـحذور العوض من

 »بأنّ الجهالة منتفية في هذه الـحالة، وذلك بأن يوزع الثمن على قيمة كل منهما، كما لو نوقش و
 "أجَرْتُك داري شهرا وبعتُك ثوبي هذا بدينار" :كأن يقول ،جمع في صفقةٍ مُخْتَلِفَيْ الحكم كإجارَةٍ وبَيْعٍ

 .(5)«مبيع ـر من حيث الأجرة وقيمة المُؤَجَّـقيمة ال :أي ،امُسَمّى على قيمتهمـيُوَزَّعُ الف ...
 

 قابلـبطريق الت - 2
يقول فأن يجمع بين عقديْ بـيْعٍ،  وهو أن يجتمع العقدان في صفقة واحدة على جهة التقابل، مثل

ول ، كأن يق، أو أن يجمع بين بيع وقرض"بيعك هذه الدار بكذا على أن تبيعني هذه السيارة بكذا"أله: 
له: "أبيعك هذه السيارة على أن تقرضني ألف دينار"، أو أن يجمع بين بيع وإجارة، كأن يقول له: 

 "أبيعك هذه الدار على أن تؤجّر لي هذا الـمحل التجاري".
على جهة  نحوه من عقود الـمعاوضات وأ آخر عقد بيع مععقد بيع جتماع اختلف الفقهاء في ا

 ها فيما يأتي:ـبيانعلى ثلاثة أقوال، و الـمقابلة

                                                 

 (.4/5، )مصدر سابق" للدردير، ـرالشرح الكبي" - 1
 (.4/392" للقرافي، مصدر سابق، )ذخيرةالينظر: "  - 2
 (.4/321، مصدر سابق، )للمرداوي "الإنصاف" (.3/92، مصدر سابق، )للنووي" روضة الطالبين"ينظر:  - 3
 (.2/399" للشربيني، مصدر سابق، )مغني الـمحتاج" - 4
 الـمصدر نفسه. - 5
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 عقد بيع أو معاوضة، وهو مذهب الـحنفية والشافعية،  مععقد بيع  جمعيحرم  :القول الأول
 في ذلك:مـجمل أدلتهم و، (1) عند الـحنابلة، والظاهرية عتمدوالـم
وجه و ،(2)« عَنْ بَـيْعَـتَيْنِ في بَيْـعَةٍ نـهى رَسولُ الله » قال:    عن أبي هريرة - 1
، أنّ معنى بيعتين في البيعة هو اجتماع عقد بيع مع عقد بيع آخر في صفقة واحدةلة الـحديث الدلا

 .(3)والـنهي يقتضي فساد الـمنهي عنه 
: بأنّ الـحديث ليس على عمومه، ولكن يراد به الـنهي عن اجتماع عقد البيع مع آخر نوقشو

هذه الأمور فهو جائز، ولا يشمله حيث  على صفة تؤدي إلى الوقوع في ربا أو مـحرم، فإذا خلا عن
 النهي.

، لا جائز، فذلك ك بألفٍى أن تبيعني دارَ، علك عبدي بألفٍل له: أبيعُإذا قا »قال ابن الـعربي: 
لا شَيْءَ فة: لا يجوز. ويبيعَه عبدًا آخر بثمن ذكره، قال أبو حنـ، على أن يولو باعَه عبدَه ...دُخْلَةَ فيه
لَةَ ـما لا دُخْـمعلوم، وهذا م...جهتين عَبْدٌ، ومن الجهة الأخرىـحصل من إحدى ال ؛ فإنهأَجْوَزُ منه

 .(4)« فيه
 بَـيْعٍ وسَـلَفٍنـهـى عَنْ »  أنّ رسول الله  عن عبد الله بن عمرو بن العاص  - 2

 ه يدل على حرمة اشتراط عقد القرض في عقد الـبيع، فيقاس علىأنّوجه الدلالة الـحديث و ،(5)«
 .(6) عقد القرض غيره من الـعقود

: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن اشتراط القرض في البيع، مثل أن يقول له أبيعك ناقتي بعشرة نوقشو
دنانير على أن تسلفني مئة درهم، فيؤدي إلى أن يحابيه في الثمن لأجل القرض، فيكون قرضا جرّ منفعة، 

                                                 

" الإنصـاف " (.2/31، مصـدر سـابق، )  للشربيني" مغني الـمحتاج" (.13/16، مصدر سابق، )للسرخسي" مبسوطالـينظر: " - 1
 (.9/17، مصدر سابق، )لابن حزم" الـمحلى" (.4/350، مصدر سابق، )للمرداوي

 .4632عـة، بـرقم:   ": كتاب البيوع، باب بيعتين في بيالسنن الصغرىالنسائي في "و .(2/432" )الـمسند: أحـمد في "أخرجه - 2
 .1231، برقم: بيعتين في بيعة عن ينّهـباب ما جاء في ال": كتاب البيوع، جامعهفي "ـترمذي الو

 (.6/333، مصدر سابق، )لابن قدامة" الـمغنيينظر: " - 3
 (.5/232، )مصدر سابق، لابن العربي" عارضة الأحوذي" - 4
 .3506، برقم: ليس عنده االرّجل يبيع م باب في، الإجارة": كتاب سننهفي " دأبو داوو .(2/174" )الـمسند: أحـمد في "أخرجه - 5

": كتاب السنن الصغرىالنسائي في "و .1234، برقم: ية بيع ما ليس عندكاهباب ما جاء في كر، البيوع": كتاب جامعهفي " الترمذيو
 .4629، برقم: اة على أن يسلفه سلفعع، وهو أن يبيع السّليسلف وبالبيوع، 

 .(3/141، )مصدر سابق" للخطابي، مـعالم السننينظر: " - 6
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على أن لبيع أو قال: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم وهو ربا، بخلاف ما لو اشترط السكنى في عقد ا
، فلـها ما يقابـها من ن العشرة التي هي الثمن تنقسم على الثوب وعلى أجرة القصارةإف ،ره ليـتقصّ

 .(1) الثمن فلم تخل عن عوض فلا تكون ربا
وسلف؛ لأنّ وبناء على ما تقدم، فإنّ الـجمع بين البيع والإجارة يختلف عما نُهي عنه من بيع  »

البيع متضاد متناقض مع السلف، أحدهما يجوز فيه الربح والآخر لا يجوز، فإذا اجتمعا أفضى اجتماعهما 
إلى الربا، حيث تكون الزيادة في القرض جزءا من ربح البيع، وأما اجتماع البيع والإجارة فليس بينهما 

حلّين مختلفين لم يعد للقول بالـمنع تناف أو تضاد، والاسترباح في كليهما جائز، فإذا وقع على مـ
 .(2)«وجه 
 بَـيْعٍ وشَـرْطٍنـهـى عَنْ »  أنّ رسول الله  عن عبد الله بن عمرو بن العاص  - 3

على جهة الاشتراط يدخل في عموم  بيع آخرأنّ اجتماع عقد البيع مع عقد  وجه الدلالة الحديثو ،(3)«
 .(4) النهي
 :وهمن وج نوقشو
 عبد الله بن أيوب بن زادان الضرير،  : الـحديث ضعيف جدا؛ لأن في إسنادهالـوجه الأول

 .(5)جهول ـوهو متروك، ومحمد بن سليمان الذهلي، وهو م
 ليس في شيء من كتب المسلمين وإنما يروى في حكاية منقطعة ،حديث باطل »قال ابن تيمية: 

»(6). 
 ق الفقهاء على مشروعية اشتراط صفة ، حيث اتفإنّ في معنى الـحديث نكارة: الـوجه الثاني

 .الـمنع من ذلكوالـحمل على العموم يقتضي أو اشتراط الرهن أو الخيار، في الـمبيع، 

                                                 

 .(103ص:) هـ، 1431، 2ط الرياض، دار كنوز إشبيليا، ،عبد الله العمراني" لأحكام العقود الـمالية الـمركبةينظر: " - 1
 (.154ص:، )مرجع سابق، لإلياس دردور" مالية الـمعاصرةـتطبيقات القواعد الفقهية على الـمعاملات ال" - 2
"، مصـدر سـابق،   الــمحلى وابن حـزم في "  .(4/335) ، القاهرة، دار الحرمين، د.ط، د.ت،"الأوسطفي " الطبـراني: أخرجه - 3

(7/324.) 
 (.5/341، )مصدر سابق" للماوردي، الـحاوي الكبير" ينظر: - 4
 (.706-1/703، )هـ 1412، 1ارف، طالرياض، دار الـمع، للألباني" سلسلة الأحاديث الضعيفة والـموضوعة" ينظر: - 5
 (.18/63" لابن تيمية، مصدر سابق، )مـجموع الفتاوى" - 6
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ذكره جماعة من المصنفين في الفقه، ولا يوجد في شيء من  » قال ابن تيمية عن هذا الـحديث:
 يعرف، وأن الأحاديث الصحيحة ، ذكروا أنه لامد وغيره من العلماءـأنكره أحدواوين الحديث، وقد 

تعارضه، وأجمع العلماء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه كاشتراط كون 
 .(1)« شرط صحيحالعبد كاتبا أو صانعا، أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك، 

 شرط الـمنطوي على : أن الـحديث ليس على عمومه، ولكن يقصد به الالوجه الثالث
 مـحظور.

أنّ وجه ذلك إنّ في اشتراط عقد البيع في عقد آخر مآله إلى الـجهالة الـمفسدة للعقود، و - 4
ببعض الشّرط، وجهالة الثّمن  جهولاـفصار الثّمنُ م ،مع الثّمن بيع ما لا يلزمالـمشتري  ألزمالبائع 

 .(2) تبطل البيع
قول بعتك هذا العبد بعشرين ديناراً على أن تبيعني جاريتك خر: أن يوالوجه الآ »قال الخطابي: 

لأنه جعل ثمن العبد عشرين ديناراً وشرط عليه أن يبيعه جاريته بعشرة  ؛بعشرة دنانير، فهذا أيضاً فاسد
 .(3)« وإذا سقط بعضه صار الباقي مجهولا ،وإذا لم يلزمه سقط بعض الثمن ،دنانير، وذلك لا يلزمه

يقسط الثمن على حيث في حال سقوط الشرط،  لا تـمنع صحة العقدالجهالة  هذهبأنّ  نوقش:و
مثل في الإجارة أو ـي أجرة الهمنفعة وـمبيع وقيمة الـقيمة ال قيمتهما، فيفرض ثـمن الـمثل في

 .(4) كل منهما العِوَضُ فيهما على قيمةيُوَزَّعُ ف، مبيعـقيمة ال
ه بعشرين دينارا؟ قال: على أن يبيعني عبدَ دنانيَر بعشرةِ تُهُ عبديـفلو بِعْ »": الـمدونةجاء في "

 .(5) «" عبد بعبد وزيادة عشرة دنانيرإنّما هو  ؛كللا بأس بذقال مالك: "
بالـثمن إلا بذلك الشرط، فإذا فات الشرط فات الرضا به، ولو أُفرِد  إنّ البائع لم يرضَ - 5

 .(6) من الذي اتفقا عليه في الـمبيعين في عقد واحدلى كل واحد منهما على الثالـمبيعين لم يتفقا ع

                                                 

 (.29/132سابق )المصدر الـ - 1
 (.5/341، )مصدر سابق" للماوردي، الـحاوي الكبـير" ينظر: - 2
 .(3/123، )مصدر سابق" للخطابي، مـعالم السنن" - 3
 (.3/179سابق، ) للبهوتي، مصدر "كشاف القناعينظر: " - 4
  (.3/169هـ، ) 1415، 1" لسحنون، بيروت، دار الكتب العلمية، طالـمدونة" - 5
  (.6/333، مصدر سابق، )لابن قدامة" الـمغنيينظر: " - 6
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بأنه عند فوات الشرط يثبت الخيار بين إمضاء العقد على ما يتفقان عليه أو فسخه، فالرضا  نوقش:و
 .(1) معتر في جميع الأحوال

 يحرم اجتماع عقود مـخصوصة مع عقد البيع، وهي كل من: الـجعالة القول الثاني :
"، وأما ما جص مشنقوقد جمعت في قولك: " والقراض، والنكاح، ، والشركة،والصرف، والـمساقاة

عداها فهي على أصل الإباحة، كاجتماع عقد البيع مع عقد الإجارة، وهذا هو الـمشهور عند 
؛ ولأجل ذلك لا ها على تحصيل حكمتهاـأسباب لاشتمالأنّ العقود وجه هذا القول و، (2)الـمالكية 

وبيان التضاد في العقود السابقة فيما ، (3) الـمتضادة في أحكامها لتنافي حكمتهايصلح اجتماع العقود 
 يأتي:

عدم لومها بخلاف البيع، ولا يكون في الجعل أجل بخلاف تضاد الجعالة للبيع فمن جهة فأما  -
 .(4)البيع، والـجعل على الأمانة بخلاف البيع، ويجوز فيه الغرر الـمنفرد به بخلاف البيع 

ضاد الصرف له فمن جهة بناء الصرف على التشديد وامتناع الخيار والتأخير وأمور كثيرة وأما ت -
 .لا تشترط في البيع

 .وأما تضاد المساقاة والقراض له فمن جهة أن فيهما الغرر والجهالة كالجعالة بخلاف البيع  -
 .(5) وأما تضاد الشركة له فمن جهة أنه على وفق الأصول وفي الشركة مخالفة الأصول -
 .(6)وأما النكاح فهو مبني على الـمكارمة والـمسامحة، بخلاف البيع فهو مبني على الـمشاحة -

فظهر مما سبق أن مناط الحكم في اجتماع العقود هو وجود الـمنافاة من عدمها، مأخذ الـمالكية 
صل بديع يتركب عليها أ... »النهي السابق، ويوضح ذلك ابن العربي في قوله:  ثفي ذلك هي أحادي
أصله  ،وهو أن كل عقدين يتضادان وضعًا ويتناقضان حكمًا فإنه لا يجوز اجتماعهما ،من أصول المالكية

وذلك أن البيع مبني على  ،فركبه عليه في جميع مسائل الفقه ومنه البيع والنكاح ،البيع والسلف

                                                 

 .(106ص:) عبد الله العمراني، مرجع سابق،" لأحكام العقود الـمالية الـمركبةينظر: " - 1
 (.4/313، مصدر سابق، )للحطاب" مواهب الـجليلينظر: " - 2
 (.4/392" للقرافي، مصدر سابق، )ذخيرةالينظر: "  - 3
 (.146ص:، )سابق مرجع، لإلياس دردور" تطبيقات القواعد الفقهية على الـمعاملات المالية الـمعاصرةينظر: " - 4
 1418بيروت، دار الكتب العلمية، د.ط، " للقرافي، الفروقمطبوع على هامش "، لابن الشاط" إدرار الشروق على أنواء الفروق" - 5

 (.3/262) هـ،
 (.2/288، )مصدر سابق" للصاوي، بلغة السالكينظر: "  - 6
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ومن هذا الباب الجمع  ،ةوالسلف مكارمة وقرب ،مغابنة والمكايسة خارج عن باب العرف والعباداتـال
 ،الجعالة مجهولفي ذلك أن أحد العوضين  ىويزيده عل ،ومثله بيع وجعالة ،بين العقد الواجب والجائز
وأمثال  ،فإنه إن كان معلومًا خرج عن باب الجعل والتحق بباب الإجارة ؛ولا يجوز أن يكون معلومًا

 .(1)« ذلك لا تحصى
 ع مع عقد بيع أو معاوضة، وهو قول عند كل من : يجوز اجتماع عقد بيالقول الثالث

 في ذلك:مـجمل أدلتهم و، (2) الـمالكية والـحنابلة
مُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ ـال »قال:  أنّ رسول الله   عن أبي هريرة - 1 

اشتراط عقد في عقد يدخل في عموم  : أنّوجه الدلالة من الـحديثو .(3)« حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
 .(4)الـحديث، فيكون جائز بالأصالة إلا ما ورد فيه نص بتحريـمه 

 :ها ودلّ الكتاب عليها؛ لقول النبي ـمن الشروط إلّا ما جاء النص ب برتـبأنه لا يع: نوقشو
واشتراط عقد في عقد لم يرد في ، (5)« مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الِله عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ »

 .(6) نصوص الشارع ما يقتضي إباحتها، فتكون منهيا عنها
، وأمّا اهاهُم عنهـهم، لا التي نـمسلمين هي الشّروط التي أباحها الله لـال وطشر »قال ابن حزم: 

 .(7)« ليست شروط المسلمينا فالتي نُهوا عنه
س مقصورة على ما ورد النص بإباحته، كاشتراط الرهن أو بأنّ الشروط الـمباحة لييجاب عنه و

اشتراط تأجيل الثمن، أو اشتراط صفات محددة في الـمبيع، بل يلحق بها كل ما في معناها بما لا ينطوي 
على محظور شرعي من ربا أو غرر أو ضرر يلحق بأحد الـمتعاقدين، وعليه فكل شرط في البيع خلا 

                                                 

 ،هـ 1412: 1" لابن العربي، تحقيق: محمد عبد الله ولد كريم، بيروت: دار الغرب الإسلامي، طفي شرح موطأ مالك بن أنس القبس" - 1
(2/843.) 

 (.4/350، مصدر سابق، )للمرداوي" الإنصاف" (.4/313، مصدر سابق، )للحطاب "مواهب الـجليلينظر: " - 2
ب ما ذكـر  اب، الأحكام": كتاب جامعهفي " الترمذيو .3596، برقم: الصلح باب في، الأقضية": كتاب سننهفي " أبو داود: أخرجه - 3

 (.5/142" )واء الغليلإرالألباني في " صححهو .1352، برقم: لنّاسا في الصّلح بين  عن رسول الله
 .(110ص:) عبد الله العمراني، مرجع سابق،" لأحكام العقود الـمالية الـمركبةينظر: " - 4
": صـحيحه في "مسـلم  و .2060، برقم: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحلباب ، البيوع": كتاب صحيحهفي "البخاري  :متفق عليه - 5

 .3772، برقم: إنما الولاء لـمن أعتقباب ، العتقكتاب 
 .(110ص:) عبد الله العمراني، مرجع سابق،" لأحكام العقود الـمالية الـمركبةينظر: " - 6
 (.7/323" لابن حزم، مصدر سابق، )الـمحلى"  - 7



 46 

، « لَيْسَ فِي كِتَابِ الِله » :فهو جائز، وعليه يكون معنى قوله  عن هذه الـمحظورات الشرعية
 أي: الـمخالف لـحكم الله.

بَهُ، ـيُسَيِّ نله قد أَعْيا، فأراد أ لٍمـعلى ج أنّه كان يسيُر » عن جابر بن عبد الله  - 2 
، قلتُ: «يَّةٍـنِيهِ بِوُقِـبِعْ: »لرًا لَمْ يَسِرْ مثلَه، قاسَيْ فدعا لي، وضربه، فسار  النَّبِيُّ قال: فلحقني

غْتُ أتيتُه بالجمل، ا بَلَمْلانَه إلى أهلي، فلمّحُ عليه ستثنيتُايَّةٍ، وـتُهُ بِوُقِـبِعْ، ف«عْنِيهِـبِ: »قال لا، ثّم
كَ، أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ، خُذْ جَمَلَ: »لا، فأرسل في أثري، فقتُني ثَمَنَه، ثّم رجعدَقَفنَ

 -أنّ جابر بن عبد الله اشترط عقد الإجارة وجه الدلالة من الـحديث و .(1)««وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ
في عقد البيع، فدلّ ذلك على جواز اشتراط عقد معاوضة في  -والـمتمثل في تحصيل منفعة الركوب 

 .(2) عقد البيع
 :هينمن وج نوقشو
 وب لم يكن في نفس العقد، وإنما يضرّ الشرط إذا كان في اشتراط الركل أنّ يُحتمَ: الوجه الأول

 .(3) ولعلّ الشّرط كان سابقا فلم يؤثّر، نفس العقد
: بأنّ الظاهر من الـحديث أنّ الاشتراط في نفس العقد، ولا يصرف النص عن ظاهره يجاب عنهو

 بالاحتمال من غير قرينة تعزز ذلك.
 يكن بيعا حَقِيقَة، وإنّما كان ذلك من حسن العشرة ما جرى بينهما لم إنّ  »: الـوجه الثاني

 .(4) « فرـوالصّحبة في السّ
بأنّ حسن العشرة لا يكون بما هو مـمنوع شرعا، ومثل هذا لا يتصور صدوره من : يجاب عنهو

 .الرسول الله 
 واشترط سكناها كذا وكذا أنه باع داره من عثمان  عن صهيب بن سنان الرومي  - 3

في عقد البيع،  -وهو الانتفاع بسكنى الدار  -ظاهر في اشتراط عقد الإجارة ه الدلالة من الأثر وجو، (5)
  وقد حصل هذا بحضرة الصحابة ولم يعرف لهم منكر، فيكون إجـماعا.

                                                 

سلم في مو. 2718، برقم: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جازكتاب البيوع، : "صحيحه: البخاري في "متفق عليه  - 1
 .4105، برقم: باب بيع البعير واستثناء ركوبه": كتاب الـبيوع، صحيحه"

 .(112ص:) عبد الله العمراني، مرجع سابق،" لأحكام العقود الـمالية الـمركبةينظر: " - 2
 (.31/ 11، )مصدر سابق" للنووي، شرح صحيح مسلمينظر: "  - 3
 .(14/ 13، )مصدر سابق، للسرخسي" الـمبسوط"  - 4
 (.7/246) "مـصنفهفي "ابن أبي شيبة : أخرجه - 5
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أنّ سبب الخلاف في هذه الـمسألة يرجع إلى التعارض الظاهري بين  -والله أعلم  -الذي يظهر 
، حيث يفيد بعضها عموم النهي عن اشتراط عقد في عقد، بينما تفيد بعضها إباحة لأحاديث والآثارا

ذهب إلى مطلق الـمنع، وذلك، فمن قدم أحاديث النهي وحملها على العموم تأوّل أحاديث الجواز 
النهي  ومن العلماء من جعل من أحاديث الإباحة منطلقا ليلحق بها ما هو في معناها، وصرف أحاديث

 عن ظاهرها على طريق التخصيص والتأويل .
 

القاضي بجواز اشتراط عقد معاوضة في عقد البيع ما لم هو القول الثاني  -والله أعلم  -الذي يترجح 
 ، وذلك للاعتبارات الآتية:يؤدي ذلك إلى تضاد في الأحكام

  .سلامة أدلـتـهم من الـمعارض الراجح - 1
لاف والتضاد منتف في الشريعة، والعقود شُرعت لتحصيل مصالحا التي وضعها الشارع، الاخت - 2

والجمع بين العقود المتنافية في حكمتها، يلزم من القول بمشروعيتها نسبة التضاد إلى الشارع، وهذا 
 مـحال في وضع الشرائع.
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، من صلة الفقهاء على حرمة الرجوع في الـهبة التي يراد بـها الصدقة أي: وجه الله سبحانهاتفق 
جُزِ ـيَ أريد به وجه الله لما لأنّ الصّدقة إنّما يراد بها وجه الله تعالى وم؛ الرحم والـهبة للفقير واليتيم

لـما سأله عن الفرس الذي حمل   لعمر النبي وعلى ذلك دل قول  ،(1) الاعتصار والرّجوع فيه
لا تَشْتَـري، ولا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ، وإن أَعْطاكَهُ بدِرْهَمٍ، فإنّ العائِدَ في » عليه في سبيل ثم رآه يباع: 
 .(2)« صَدَقَتِه كالعائدِ في قَـيْـئهِ

؛ لأنها صارت لم يعوض عنها أيضا على أن من قصد بهبته الثواب عليها، جاز له الرجوع إذااتفقوا و
 .(3) بمـال معلوم فصحّ كما لو قال: بِعْـتُـك في معنى الـمعاوضة

هل يجوز ف، من غير إرادة الثواب عليها موهوبـلتودد ونفع الوأما إن كان يراد من الـهبة ا
 .على أربعة أقوال إجمالا، وتفصيلها بالأدلة فيما يأتي؟ اختلفوا في ذلك الرجوع فيها 

 

 أن الأصل جواز الرجوع إلا لذي رحم مَـحْرم، وإن كان لا يُسْتَحَبُّ له ذلك القول الأول :
 .(4)بطريق الديانة، وهذا مذهب الحنفية 

 لا يجوز الرجوع في الـهبة قبل القبض وبعده إلا فيما يهب الوالد ولده، وهو القول الثاني :
 .(5) يةمذهب الـمالكية والظاهر

 لا يـجوز الرجوع في الـهبة بعد القبض إلا فيما يهب الوالد ولده، وهو القول الثالث :
 .(6) مذهب الشافعية والـصحيح عند الـحنابلة

                                                 

  .(4/117، )مصدر سابق" لابن رشد، بداية الـمجتهد"و .(7/229، )مصدر سابق" لابن عبد البر، الاستذكارينظر: " - 1
": صحيحهلم في "مسو. 3003كتاب الجهاد والسير، باب إذا حمل على فرس فرآها تباع، برقم: : "صحيحه: البخاري في "متفق عليه  - 2

 .4172كتاب الـهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تَصدَّق به ممن تُصُدِّق عليه، برقم: 
مغـنــي  "(.  6/67" للحطاب، مصدر سـابق، ) مواهب الـجليل" (.12/53" للسرخسي، مصدر سابق، )الـمبسوط"ينظر:  - 3

 (.6/331ـدامة، مصدر سابق، )" لابن قالـمغني" (.3/573، )مصدر سابق" للشربيني، الـمحـتاج
 (.6/128" للكاساني، مصدر سابق، )بدائع الصنائعينظر: "  - 4
(. 110\4" للدردير، مصدر سابق، )الـشرح الـكبيـر(. "3/109" لابن شاس، مصدر سابق، )عقد الـجواهر الثمينةينظر: "  - 5

 (.8/71" لابن حزم، مصدر سابق، )الـمحلى"
" للـمرداوي، مصـدر سـابق،   الإنصاف(. "171هـ، )ص: 1425، 1" للنووي، بيروت، دار الفكر، طلبينمنهاج الطاينظر: "  - 6

(7/123.) 
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 لا يجوز الرجوع في الـهبة بعد القبض مطلقا، سواء أكانت الـهبة من الأب القول الرابع :
 .(1) ابلةلابنه أم لغيره من القرابة، وهو قول عند الـحن

  وإن كان لا رمحْـجواز الرجوع إلا لذي رحم مَاستدل من ذهب إلى  :القول الأولأدلة ،
 بجملة أدلة، وبيانتها فيما يأتي: يُسْتَحَبُّ له ذلك بطريق الديانة

وجه و .(2)« ب منهاثـه ما لم يُهبتِـب أحقُّ جلُالرّ »قال:  أن النبي   أبي هريرة عن - 1
أثبت حقَّ الرّجوعِ في الـهبة بعد التّسليم؛ لأنّها لا تكون هِبَـةً حقيقيّـةً  من الحديث أنه الدلالة 

قبل التّسليم، وإضافتها إلى الواهب على معنى أنّـها كانت له كالرّجل يقول: أكلنا خبزَ فلان الـخباز، 
 .(3)وإن كان قد اشتـراه منه 

 ع وهو ضعيفمِّجَـا الـحديث ضعيف؛ لأن في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مُبأن هذ :نوقشو
(4). 

 هانْمِ بْثَـبها ما لم يُ قُّحَفهو أَ ةًـبَهِ بَهَوَ نْمَ» قال:  النبي أن   حديث ابن عمر - 2
»(5). 

 : يناقش من وجهينو
بن عمر عن ة عبد الله أنه من رواي الصوابوالحديث لا يثبت مرفوعا، هذا أن : الوجه الأول -
والـموقوف لا يعارض الأحاديث الصريحة في حرمة الرجوع ، (6) موقوفا بن الخطابعمر أبيه 
 هبة كما سيأتي .ـفي ال

واب، وهي خارجة عن ـهبة الث ةـمن أعطى بنـيّ : أن يحمل هذا الأثر علىالـوجه الثاني -
لم يرض  إذا لم يثب عليها أو هبة الثوابمحل النزاع؛ لأن الفقهاء متفقون على جواز الرجوع في 

                                                 

 (.  7/420هـ، ) 1421، 1" ابن مفلح، تحقيق: عبد الله التركي، بيروت، مؤسسة الرسالة، طالفروعينظر: "  - 1
": كتاب الـهبات، باب من وهب هبة رجاء ثوابهـا، بـرقم:   هسنـن(، وابن ماجة في "4/420" )مصنفه: ابن أبي شيبة في "أخرجه - 2

 ( .3/460" )سننه، والدارقطني في "2387
 (.12/53، )مصدر سابق" للسرخسي، الـمبسوطينظر: "  - 3
 (.4/125هـ، ) 1418: 1" للـزيلعي، جدة: مؤسسة الريان، طنصب الرايـةينظر: " - 4
 ( .6/180" )السنن الكبرىوالبيهقي في " .(3/460" )سننهوالدارقطني في " .(2/52" )الـمستدرك: الـحاكم في "أخرجه  - 5
 (.3/160هـ، ) 1416: 1" لابن حجر، القاهرة: مؤسسة قرطبة، طالتلخيص الـحبيرينظر: "  - 6
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» أنه قال:   ، ويدل على ذلك ما رواه مالك في الـموطأ عن عمر بن الخطابالواهب بثوابها
إنما أراد بها من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه 

 .(1)«فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها  الثواب
، وقد ولـهذا يقال الأيادي قروض مكافأةـهبة للأجانب هو التعويض والـمقصود بالـال - 3

 »: وتـأيّد ذلك بالشّرع لقول النبي مشروط، ـمعروف كالـدل على ذلك العرف، وال
وفوات الـمقصود من عقد يعدم ، ي الفعل من الجانبينضوالتّفاعل يقت ،(2)« تَـهَادَوْا تَـحَـابُّـوا

كما في البيع إذا وجد الـمشتري فيثبت عند ذلك جواز الرجوع في الـهبة، الرّضا ويمنع لزومه، 
 .(3) بالـمبيع عيبا لم يلزمه العقد لعدم الرّضا عند عدم حصول الـمقصود

موهوب على إحسانه، وقد يكون ـ، فقد يكون مكافأة البأن مقاصد الـهبات مـختلفة: نوقشو
، ومع مالـفليس القصد منحصرا في التعويض بال ،جاهـفع بالبدن أو المحبة، أو النـجرد الـم

 .(4) وجود الاحتمال يسقط الاستدلال
 :(5) الأدلة الآتية ذا الرحم في منع الرجوع في الـهبة استنادا إلى واستثنى الـحنفية 

أي » ، « الرّجلُ أحقُّ بـهبتِه ما لم يُـثب منها: » الـحديث السابق في قول النبي  – 1
لـمْ يُعَوّض، وصلةُ الرّحِم عِوَضٌ معنى؛ لأنّ التّواصلَ سببُ التّناصر والتّعاون في الدّنيا، فيكون وسيلةَ 

 .(6)«إلى استيفاء النّصرة وسببَ الثّواب في الدّار الآخرة فكان أقوى من الـمال 
، وهو ع من غيرهحرمة الرجوع في الـهبة لذي الرحم، لا يفهم منه حرمة الرجو: بأن يناقشو

 مستفاد من عموم الأحاديث الناهية عن الرجوع، والتنصيص على ذي الرحم لا يقتضي التخصيص . 
من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا » أنه قال:  الأثر السابق عن عمر  - 2

 .«يرجع فيها...

                                                 

 . 2479كتاب الأقضية، باب القضاء في الـهبة، برقم: : "الـموطأ: مالك في "أخرجه  - 1
 . 2641كتاب حسن الـخلق، باب ما جاء في الـمصافحة، برقم: : "موطأالـ: مالك في "أخرجه  - 2
  .(5/98) القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، د.ط،، د.ت،، زيلعي" للتبيين الحقائقينظر: "  - 3
 .(10/188) هـ، 1420، 1، بيروت، دار الكتب العلمية، ط" للعينيالبنـاية شرح الـهدايـةينظر: "  - 4
 (.7/294" لابن جييم، مصدر سابق، )حر الرائقالبينظر: "  - 5
 (.132\6" للكاساني، مصدر سابق، )بدائع الصنائعينظر: "  - 6
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في  على القول به فهو غير معتد بهلا يقولون به، و ماستدلال بمفهوم الـمخالفة وه هذا: بأن يناقشو
الـمنطوق راجح عموم ، وفي حرمة الرجوع في الـهبة يعارض الأحاديث الصريحة ه؛ لأنهذه الـحالة

 الـمفهوم عند التعارض .خصوص على 
فكما أنه لا يجوز  -عز وجل - مقصود بها ثواب اللهـهبة لذي الرحم صدقة؛ لأن الـال - 3

 حم.هبة لذي الرّـلالرجوع في الصدقة فكذلك ا
بأنّ إثبات حرمة الرجوع في هبة ذي الرّحم لا ينفي حرمته في حق الأجنبي؛ لأن الـهبة  يناقشو

لذي الرّحم فيها أجران: أجر على الـهبة وأجر على صلة الرّحم، وأما الأجنبي فيبقى له أجر الـهبة 
قة لا يجوز الرجوع فيها أيضا لقول ، ويعتبر صدعلى معنى التودد والـمحبة، وهذا الثواب مقصود شرعا

 .(2) (1)« ةٌـرُوفٍ صَدَقَـلُّ مَعْـكُ»  :  النبي
 .(3) لو وهب بشرط الثواب فأثيب لم يرجع وهذا قد أثيب من الله تعالى فلم يجز أن يرجع - 4
 على معنى التودد والـمحبة مثاب من الله تعالى، فلم يجز الرجوع في للأجنبيبأن الواهب  يناقشو

 .في حقه أيضاالـهبة 
 
  الرجوع في الـهبة قبل القبض وبعده إلا فيما استدل من ذهب إلى حرمة : القول الثانيأدلة

 بجملة من الأدلة، وبيانها فيما يأتي:يهب الوالد ولده، 

 ﴾ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ﴿ أن الأصل في العقود اللزوم لقوله تعالى: - 1
والواهب إذا أوجب وقبل الـموهوب تم بالإيجاب والقبول، والـهبة عقد من العقود ي[، 1الـمائدة:]

فقد صار العقد لازما، وليس للواهب الرجوع فيه، ويلزمه إقباضه للموهوب له، ويجبر على ذلك إن 
 .(4) الـحديث الآتيعموم ويؤكد هذا الـمعنى امتنع منه، ولا يبطل العقد بتأخير الإقباض، 

                                                 

": كتاب الزكـاة،   صحيحهمسلم في "و. 6021كتاب الأدب، باب كل معروف صدقة، برقم: : "صحيحه: البخاري في "متفق عليه  - 1
 .2291عروف، برقم: باب بيان أنّ اسم الصّدقة يقع على كلّ نوع من الم

 (.82\8" لابن حزم، مصدر سابق، )الـمحلىينظر: "  - 2
 (.546\7" للمـاوردي، مصدر سابق، )الـحاوي الـكبيـرينظر: "  - 3
 (.1608-3/1607، )مصدر سابق" للقاضي عبد الوهاب، الـمـعونةينظر: "  - 4
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 ثّم يقيءُ ه كالكلبِتِـبَفي هِ العائدُ» قال:  ن النبي أعباس ما رواه عبد الله بن  - 2
ر الـمؤمنين من الاتصاف بصفة ذميمة ـتنفي  أن فيه من الحديثوجه الدلالة و، (1)«ئه ـيْـفي قَ يعودُ

» ما جاء في لفظ للبخاري:  يشابهون فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالـها، ويؤكد معنى التحريم
حيث فيه أبلغ الزجر ، (2)« هـئـيْفي قَ عُجِرْـيَ ه كالكلبِتِـبَفي هِ الذي يعودُ ،ءِوْـالسَّ ليس لنا مثلُ

 ( . هبةـلا تعودوا في ال عن ذلك، وأدل على التحريم مما لو قال مثلا: )

 :هينمن وج الاستدلال بهذا الـحديث نوقشو
ذاره لا في حرمة العائد بهبته بالكلب لاستقباحه واستق أن تشبيه النبي : الوجه الأول -

لأن الكلب غير  ؛الرجوع، ويؤيد ذلك: أن فعل الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة وبه نقول إنه يستقبح
 .(3) مراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلبـمتعبد فالقيء ليس حراما عليه، فيكون ال

ء وْـالسَّ لُـثـا مَـلن ليسَ» ل، حيث جاء فيه يبأن سياق الحديث ينفي هذا التأو عنه: أجيبو

ک  گ  گ   گ  گ  ڳڳ  ڳ   ﴿ ، وهذا لا يحتمل إلا التحريم كما في قوله تعالى:«...

 .(4)[ 60]الـنحل: ﴾   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں
 الـموهوب اغير قضاء القاضي ولا رضب أنّ الـحديث مـحمول على الرّجوع: الوجه الثاني -

 .(5) على نفسهه للإنفاق يإذا احتاج إل ما وهب الوالدُ لولدهيإلا ف
  :من طرق عدّة ويجاب عنه

بانتزاع شيء  ىأن الـحديث جاء مطلقا ولم يتقيد بذلك، والـموهوب بفطرته لا يرض - 1
 منه بعد تـمليكه إياه .

إذا كان الرّجوع حقّا فما باله لا يجوز بغير حضرة الحاكم، ولئن كان غير حقٍّ فمن أين »  - 2
 .(6) «جاز بحضرة الحاكم 

                                                 

، واللفـظ لـه.   2494ب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، برقم: كتاب الـهبة وفضلها، با: "صحيحه: البخاري في "متفق عليه  - 1
 .1622": كتاب الـهبات، باب تحريم الرّجوع في الصّدقة والهبة بعد القبض...، برقم: صحيحهمسلم في "و

 . 2479كتاب الهبة وفضلها، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، برقم: : "صحيحه: البخاري في "أخرجه  - 2
 (.12/54" للسرخسي، مصدر سابق، )الـمبسوطينظر: "  - 3
 (.8/84" لابن حزم، مصدر سابق، )الـمحلىينظر: "  - 4
 (.128\6" للكاساني، مصدر سابق، )بـدائع الـصنائعينظر: "  - 5
 (.8/73" لابن حزم، مصدر سابق، )الـمحلى"  - 6
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إنّ الأب إذا احتاج لم يكن حقّه فيما أعطى ولده دون سائر ماله الذي لـم يعطه إيّاه  » - 3
» (1). 

عمرو بن شعيب عن طـاوس  يدل عليه ما رواه ـمة الرجوع في الـهبة فراستثناء الوالد عن حوأما 
أَنْ يُـعْطِيَ لَا يَـحِلُّ لِلرَّجُلِ » أنه قال:  عن النبي  -رضي الله عنهم-عن ابن عمر وابن عباس 

الرجوع فيما وهب لابنه لوالد فل ،(2)« الْعَطِيَّـةَ فَـيَـرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْـوَالِـدَ فِيمَـا يُـعْطِي وَلَـدَهُ 
ما له عليـه مـن   لـ، والحكمة في جعل ذلك بين الوالدِ والولدِ على جهة الصلة لا على جهة الصدقة

والنصرة وسيلة رجُوع ماله إليه كله آخـر   ،ربية، وذمامِ الذبّ عنهـةِ الإيجاد وحق الكفالة والتـسَلطنَ
 .(3)الأمرِ 

اسثناء الأب بمشروعية رجوعه فيما وهبه لولده ليس على إطلاقه، بل يمنع من الرجوع إن كان ولكن 
الأمر الـمجتمع عليه عنـدنا  »  :" الـموطأفي ذلك إلحاق ضرر بالولد، حيث قال الإمام مالك في "

نَحَلَ ولدَه نُحْلا، أو أعطاه عطاء ليس بصدقة أنّ له أن يَعْتَصِر ذلك، ما لم يَسْتَحْدِث الولدُ دينًـا  فيمن 
يُداينُه النّاس به، ويأمَنونه عليه، من أجل ذلك العطاء الّذي أعطاه أبوه، فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك 

 .(4)« شيئا، بعد أن تكون عليه الدّيون ... 
مالك للحديث مبني على أصل دفع الضرر وهو من كليات الشريعة؛ وبيان ذلـك أن  وتقييد الإمام 

 ﴾ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ﴿ :تعـالى الأصل في العقود الالتـزام، عمـلا بقـول الله    

[، وهذا يشمل الديون لا محالة، ورجوع الأب فيما وهبه لابنه يؤدي إلى بطلانها وعـدم  1]الـمائدة:
فلـيس   ،  فالغرماء داينوه على الـمال الذي معه،رج من معاملة الناساستقرارها، وإيقاع الابن في الح

فتذهب بذلك هيبتـه،   لو أجزنا للأب أخذه لكان غرورًا لـهم ،و للأب أن يبطل حقوق غرماء ابنه،
 .(5) حققةـويأنف الناس من معاملته؛ لأنه أخلف مواعيده والتزاماته، وهذا ضرر ظاهر ومفسدة م

                                                 

 (.8/84الـمصدر سابق )  - 1
الترمذي في و. 3541": كتاب البيوع، باب الرجوع في الـهبة برقم: سننهأبو داود في "و(. 1/273" )دهمسنمد في "ـ: أحأخرجه  - 2

":  كتاب الـهبات، باب من أعطى سننهابن ماجه في "و، 2132": كتاب الـهبات، باب في كراهية الرجوع في الهبة، برقم: جامعه"
 .2377ولده ثم رجع فيه، برقم: 

 (.3/941) مصدر سابق،ن العربي، " لابالقبسينظر: " - 3
 (.2/301" برواية يحيى بن يحيى الليثي، تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت: دار الغرب الإسلامي، د.ط، د.ت، )الـموطأ" - 4
 (.3/1616" للقاضي عبد الوهاب، مصدر سابق، )الـمـعونةينظر: "  - 5
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 ذلك أنّوجه بالأب في جواز الرجوع ما دام الأب حيا، و الأمِّلـحاقُ وفي مشهور الـمذهب إ
فلذلك كان  ؛وظاهر الـهبة له الإشفاق عليه وهذا معنى القربةالصغير بعد موت الأب يكون يتيما، 

 .(1) ، فلا يجوز الرجوع فيهاحكمها حكم الصدقة
دم الرجوع ولا يتحقق دخولها وفي مشهور الـمذهب لا يلْحق بهما الجد والجدّة؛ لأن الأصل ع 

 .(2) تحت الحديث، وفي رواية يلحق الـجد؛ لأنه يطلق عليه أب
 

 إلا فيما يهب الرجوع في الـهبة بعد القبض  استدل من ذهب إلى حرمة :أدلة القول الثالث
 بجملة من الأدلة، وبيانها فيما يأتي:، الوالد ولده

وجه ، و«ئه ـيْفي قَ ثم يعودُ قيءُيَ ه كالكلبِهبتِفي  العائدُ» السابق:   حديث ابن عباس - 1
 نّولكنهم قيدوها بـما بعد القبض؛ لأ ،الـحديث ظاهرة في حرمة الرجوع في الـهبة من الدلالة

الـهبة قبل القبض رجوع في قول فلا يدخل في هذا الحديث؛ لأن عقد الـهبة لم يتم، واستدلوا على 
لوفاة قال لـها: الـما حضرته   أباها أبا بكر الصديق  أنّ  بحديث عائشةصحة هذا التأويل 

ي مِنْكِ، وَالله يَا بُنَـيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَـيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ، وَلَا أَعَـزُّ عَلَـيَّ فَقْـرًا بَعْدِ» 
ِـي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا، فَـلَوْ كُنْ كَانَ لَكِ، وَإِنَّمَـا هُوَ اليَوْمَ  جَدَدْتِيهِ وَاحْتَـزْتِيهِتِ وَإِنّ

 منه أنهوجه الدلالة و، (3)«مَالُ وَارِثٍ، وَإِنَّـمَـا هُـمَا أَخَوَاكِ، وَأُخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ الِله 
وهبها  إلا برضاها، حيث أنه ما أمكنه الرجوعبل القبض، ولو كان العقد لازما لـق رجع في هبته لـها

 .موت كالعطية، والعطية للوارث لا تصحـفي صحته ولم تقبضها حتى مرض، والإقباض في مرض ال
هذا الاستدلال بأن الأثر خارج عن محل النزاع؛ لأن فيه رجوع الوالد فيما يهب ولده،  ويناقش

عن إنفاذها بالقبض لا   صديقولكن امتناع أبي بكر ال، ولو بعد القبضجائزة الأصل فيها أنها و
حتى أدركته  هبتها لم تقبض اللزوم ولكن لـمعنى آخر، وهو أن عائشة عدم يرجع إلى معنى 

للوارث،  عطيةالوفاة وفي إقباضها إياها في مرض الـموت فيه شبهة إيثار بعض الورثة، وصارت بمقام ال
 عن إنفاذ الـهبة سدا للذريعة.  فامتنع أبو بكر الصديق

                                                 

 (.6/448هـ، )1428: 1بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط " لابن العربي،الـمسالك في شرح موطأ مالكينظر: "  - 1
 (.7/350، )مصدر سابق" لخليل بن إسحاق، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجبينظر: "  - 2
 . 2479كتاب الهبة وفضلها، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، برقم: : "صحيحه: البخاري في "أخرجه  - 3
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، فقالت عَمْرَةُ بنتُ عَطِيَّةً أَعْطاني أبي» أنه قال على الـمنبر:   النعمان بن بشير عن - 2
إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي » ، فَقَالَ: ، فَأَتَى رَسُولَ الله « لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ الله» احَةَ: رَو

أَعْطَيْتَ سَائِـرَ وَلَـدِكَ » ، قال: «مَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يا رسولَ الله مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَـأَ
، قال: فَـرَجَعَ فَـرَدَّ «  فَـاتَّقُوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» ، قال: «لا » ، قال: « مِثْلَ هَذَا؟
 .(1) عَطِيَّـتَـهُ

» ، فقال: «ابني هذا غلاما  تُلْحَي نَإنّ» فقال: : أنّ أباه أتى به رسول الله "مسلم"وفي لفظ 
 .(2)«فَـأَرْجِـعْه » ، قال: «لا » قال: «  ؟ تَـهُ مِثْـلَ هَذَاـأَكُـلَّ وَلَـدِكَ نَحَلْ

أمر الوالد بالرجوع في هبته، وأقل أحوال الأمر  من الـحديث أنّ النبي وجه الاستدلال و
 .(3)«فَـرَجَعَ فَـرَدَّ عَطِيَّـتَـهُ»ه لولده، ولذلك قال النعمان: جواز، وقد امتثل ذلك فرجع في هبتـال

 هبته الرجوع في الـهبة وليس الـجواز؛ لأن وجوب ه دلالة علىأن الـحديث فيب يناقشو
: » هذا جاء في بعض روايات الحديث قول النبي جل ولأمنافي للعدل، ـعلى الظلم ال تْيَـنِـبُ

كانت أوالظلم منفي في جميع الأحوال سواء ، (4)« ا، فَإِنِّـي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَـوْرٍفَـلَا تُـشْهِدْنِي إِذً
وع جمطلقا أو جواز الر فعند ذلك لا يصح الاستدلال بها على جواز الرجوعلأولاد أم غيرهم، لالهبة 
 هب الوالد ولده .ـفيما ي

الحنفية أبطلوا الاستدلال به  إنّوإذا ثبت بطلان الاستدلال بهذا الـحديث على جواز الرجوع، ف
 .(5) موهوب فكان له الرجوعـولم يكن قبض الالنعمان بن بشير كان كبيرا  دعوى أنّبـ

 من وجهين:يب عنه وأج
أن الذي تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيرا وكان أبوه قابضا له لصغره، الوجه الأول:  -

 .(6) مقبوضـال مذكورة بعدما كانت في حكمـفأمره برد العطية ال

                                                 

 . 2447كتاب الـهبة وفضلها، باب الإشهاد في الـهبة، برقم: : "صحيحه: الـبخاري في "أخرجه  - 1
 . 4184كتاب الـهبات، باب العدل بين الأولاد في العطاء، برقم: : "صحيحه: مسلم في "أخرجه  - 2
 (.6/305" لابن قدامة، مصدر سابق، )الـمغنيينظر: "  - 3
 . 4190دل بين الأولاد في العطاء ، برقم: كتاب الـهبات، باب الع: "صحيحه: مسلم في "أخرجه  - 4
 (.12/56" للسرخسي، مصدر سابق، )الـمبسوطينظر: "  - 5
 (.5/214) ، مصدر سابق،" لابن حجرفـتح الـباريينظر: "  - 6
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ولو كان الحكم فيها يختلف بين أن تكون مقبوضة أو غير مقبوضة، لاستعلم : الـوجه الثاني -
الحال وفصل بينهما، وأيضًا فإن مجيئه للنبي عَلَيْهِ السَّلام ليُشهِدَه يدلُّ على أنه كان أقبضه،  الرسول 

معنى، وهذا يدل على أنه قبض الـهبة؛ « ـتَـهُ عَطِيَّفَـرَدَّ فَـرَجَعَ » ولو لم يقبضه لم يكن لقوله: 
 .(1) وعند الحنفية قبل القبض لا يلزمه أن يرجع فيه

 فاستدلوا عليه بالأدلة الآتية:فيما يهب ولده  هواز رجوعاستثناء الوالد بجوأما  - 2
 عن النبي  -رضي الله عنهم-عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس  عن -أ 
يَـرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْـوَالِـدَ فِيمَـا يُـعْطِي ـلَا يَـحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُـعْطِيَ الْعَطِيَّـةَ فَ : »أنه قال
 .(2) «وَلَـدَهُ 

 :الاستدلال بهذا لـحديث من وجهينونوقش 
أي: ولا الوالد، «  إلا الوالد »بأن الحديث ليس على ظاهره، فالمراد بقوله: الـوجه الأول:  -

 ﴾ڀ   ڀ  ڀ    پپ  ڀ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ پ پ ﴿ قوله تعالى:ك

،  [92]النساء: ﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ ﴿ وكقوله تعالى: [46]العنكبوت:
  .(3)  فالمعنى: ولا الذين ظلموا منهم، وكذلك في الآية الثانية

الوالد أن يتملك من مال ابنه، ويأخذ ما من حق أن من الـحديث مراد ـالالوجه الثاني:  -
 .(4) حكماحقيقة أو تدعوه حاجته، وإنما سمي ذلك رجوعا باعتبار الظاهر، وإن لم يكن رجوعا 

بأنها احتمالات تخالف الظاهر وتأويلات تحتاج إلى قرينة، ولا يصح : هذين الوجهين يـجاب عنو
 .ظاهرةصرف الكلام عن ظاهره من غير قرينة 

 م، وإنّكُبِسْن كَم مِما أكلتُ بَيَطْأَ إنّ »قال:  أن رسول الله   عائشة عن - ب
فقال: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي وعن ، (5)«  كمـبِسْن كَكم مِأولادَ

                                                 

 (.7/101هـ، ) 1423، 2" لابن بطال، الرياض، مكتبة الرشد، طشرح صحيح الـبخاري"ينظر:   - 1
الترمـذي في  و. 3541": كتاب البيوع، باب الرجوع في الـهبة برقم: سننهأبو داود في "و(. 1/273" )دهمسن: أحمد في "أخرجه  - 2

":  كتاب الـهبات، باب من أعطى سننهابن ماجه في "و، 2132": كتاب الـهبات، باب في كراهية الرجوع في الهبة، برقم: جامعه"
 .2377ولده ثم رجع فيه، برقم: 

 (.12/55للسرخسي، مصدر سابق، ) "الـمبسوطينظر: "  - 3
 (.6/128" للكاساني، مصدر سابق، )بدائع الصنائعينظر: "  - 4
": كتاب الأحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولـده،  جامعهالترمذي في "و(. 7/294" )مصنفه: ابن أبي شيبة في "أخرجه  - 5

 .2290ب ما للرجل من مال ولده، برقم: ":  كتاب الأحكام، باسننهابن ماجه في "و، 1358برقم: 
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كم أولادَ م وإنّكُبِسْن كَم مِما أكلتُ بَيَطْأَ ، إنّك لأبيكَومالُ تَنْأَ »إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال:
ز الولد عن غيره، وجعله كسبا ـيّـم من الـحديثين أن النبي ه الدلالة وجو .(1)«  كمبِسْكَ نْمِ

 .(2) ، فيحق له الرجوع فيهلوالده، فكان ما كسبه الولد منه أولى أن يكون من كسبه
ما بيد الولد في حكم ما بيد الوالد، لجواز تصرفه فيه إذا كان صغيرا وأخذ النفقة منه إذا  أنّ - ج

 .(3) الوالد لولده وإن خرجت عن يده في حكم ما وهبه وهو باق في يده كان كبيرا فصارت هبة
أنّ الأبَ لفَضْلِ حُنُـوِّهِ تُـبايِنُ أحكامُه أحكام غيره: فلا تقبل شهادته لولده، ويجوز أن  - د

ز يتصرّف في يديه بالتّزويج وفي ماله بالعقود لفضل الـحنوّ وانتفاء التّهم؛ فجاز أن يخالف غيره في جوا
 أو الرّجوع في الـهبة؛ لأنّ انتفاء التّـهمة تدلّ على أنّ رجوعه فيها لشدّة الـحاجة منه إليها

 .(4) لـمصلحة
ومع اتفاقهم على أن الأب مستثنى بجواز الرجوع في الـهبة، فإنهم اختلفوا في إلحاق غيره به على 

 :(5) أربعة أوجه
في ذلك دليلهم افعية ومشهور مذهب الحنابلة، وأنه يختص بالأب، وهو قول عند الش: الوجه الأول

؛ لأن الأصل تحريم الرجوع في الهبة، وثبوته للوالد جاء ظاهر الأحاديث التي استثنت الوالد دون غيره
 على خلاف الأصل، فينبغي أن يقتصر فيه على أقل ما يقتضيه اللفظ.

وهو قول عند كل من  الرجوع،، فتلحق الأم بالأب في جواز : أنه خاص بالأبوينانيالث الوجهو
 :أمران في ذلكدليلهم ، والشافعية والحنابلة

الأبَ في الرجوع إذا وَهَبت؛ فإنها في معناه، والولد ولدهما، وانتسابه إلى الأب  تَشْركُ الأمّ أنّ - 1
 ظاهر، واتصاله بالأم من جهة الولادة مستيقنٌ.

                                                 

. 3532": كتاب الإجارة، باب في الرّجل يأكل من مال ولده، بـرقم:  سننهأبو داود في "و(. 2/179" )مسنده: أحمد في "أخرجه  - 1
 .2291":  كتاب الـتجارات، باب ما للرّجل من مال ولده، برقم: سننهابن ماجه في "و

 (.546\7" للمـاوردي، مصدر سابق، )رالـحاوي الـكبيـينظر: "  - 2
 الـمصدر نفسه . - 3
 (.6/309هـ، ) 1403الـمكتبة الـتجارية، د.ط،  ،" للهيتمي، القاهرةتـحفة الـمحتاجينظر: " - 4
(. 425-8/424هــ، )  1428 ،1دار الــمنهاج، ط  ،" للجويني، تحقيق :عبد العظيم الديب، جدةنـهاية الـمطلبينظر: " - 5

 (.6/305" لابن قدامة، مصدر سابق، )الـمغني" (.7/547" للمـاوردي، مصدر سابق، )الـكبيـرالـحاوي "
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اوية للأب في تحريم التفضيل، وكلهم والد فيه فهي مسبالتسوية والعدل،  مأمورةٌ الأمّ أنّ - 2
البعضية وفضل الحنو؛ فينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع تخليصا لها من الإثم، وإزالته للتفضيل 

 الـمحرم.
الرجوع في الـهبة قد يكون لأجل إقامة العدل أو  أخصّ من الدعوى؛ لأن هذا التعليل : بأنيناقشو

أن هذا القول يخالف ظاهر الأحاديث التي خصت الوالد بالاستثناء، والوالد  ، كماغيره من الـمقاصد
عند الإطلاق إنما يتناول الأب دون الأم، والفرق بينهما: أن للأب ولاية على ولده، ويحوز جميع المال 

 .في الميراث والأم بخلافه
لأصح عند الشافعية، أنه شامل لكل أصل فيلحق به الأم والجد والجدات، وهو االوجه الثالث: و

في ذلك: أنّ الأصول يتساوون في استحقاق النفقة والعتق وسقوط القصاص فجاز لـهم دليلهم و
 الرجوع كالأب.

 بأن الجد والـجدة لا يملكون التصرف في مال الولد بأنفسهم، فليس لهم الرجوع في الهبة.نوقش: و
صور أن يكون له ولاية على الذي وَهَب أن حق الرجوع يثبت للأب، ولكل أصلٍ يت: الرابعالوجه و

 .، وهو قول عند الشافعيةمنه بالقرابة، فهذا إذن يختص بالوالد، والأجداد الـمتّصلين به إذا كانوا ورثة
 

  الرجوع في الـهبة بعد القبض مطلقا، سواء  استدل من ذهب إلى حرمة :رابعالقول الأدلة
 بجملة أدلة وبيانها فيما يأتي:قرابة، غيره من اللأكانت الـهبة من الأب لابنه أم 

 اهية عن الرجوع في الـهبة، حيث لم يرد فيها استثناء الأب أو غيره .ـعموم الأحاديث النّ - 1
إلا الوالد  : » في قول النبي بأنه قد وردت أحاديث فيها تخصيص الأب من هذا العموم يناقشو

 .«  فيما يعطي ولده
من وهب هبة لصلة رحم أو على »  قوله:  -رضي الله عنه-الخطاب  عمر بنما ورد في الأثر  - 2

وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا 
 .(1)« لم يرض منها

ع قطيعة ، وفي الرجوولـدَه هبة الوالدِـب ةالـمقصودصلةَ الرَّحِم هي من الأثر أن وجه الدلالة و
 .(2) حرميةرحم، والولادة أقوى من القرابة الـمتأبدة بالـمَ

                                                 

 . 2479كتاب الأقضية، باب القضاء في الـهبة، برقم: : "الـموطأ: مالك في "أخرجه  - 1
 (.12/49) ، مصدر سابق،" للسرخسيالـمبسوطينظر: "  - 2
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باحة إ تبأن الأثر استثنى الـهبة التي تكون لصلة الرحم، وهي غير شاملة للأب الذي ثبت يناقشو
 رجوعه في الـهبة تنصيصا في أحاديث مرفوعة .

 .(1) ا كصدقة التطوعأنها هبة يحصل بها الأجر من الله تعالى، فلم يجز الرجوع فيه - 3
معارض بأصل آخر وهو أن الولد من كسب أبيه، وقد بأنه قياس صحيح في أصله ولكنه  يناقشو

واز رجوع الأب فيما يهب ابنه، وهو معنى معقول؛ لأن بجثبت بصحيح السنة ترجيح هذا الأصل 
 هبة.ـما قصده بالمـالـوالد لا يرجع إلا لسبب قوي يحقق به معنى أقوى 

 

الظاهري بين الأحاديث والآثار، حيث نـجد تعارض الرجع سبب الخلاف في هذه الـمسألة إلى ي
عموم الأحاديث مع ما ورد فيها من الاستثناء، فإن النهي عن العود في الهبة ورد عاما في مثل حديث ابن 

يث أخرى كحديث ابن وورد التخصيص في أحاد«  العائد في هبته كالعائد في قيئه » : عباس
فمن العلماء من أخذ بالعموم «  إلا الوالد فيما يعطي ولده » -رضي الله عنهم-عمر وابن عباس 

لصراحته وقوته حيث إنه وارد في الصحيحين ولم يعتبروا الاستثناء، ومنهم من خصص العموم بالاستثناء 
 .(2) الوارد

 

ولو قبل  القول الثاني القاضي بلزوم الـهبة وحرمة الرجوع فيها هو -والله أعلم  -الذي يترجح 
 إلا فيما يهب الوالد ولده، وذلك للاعتبارات الآتية: القبض
ه ـقدماتـتم بصحة مـلم إنما يـالع» ، و هم من الـمعارض الراجحـتـسلامة أدل - 1

 .(3)« عـضي وزوال الـمانـمقتـليحصل وجود ال ؛هـجواب عن معارضاتـوال
 أضبط في تنظيم العقود، وأثبت لتأصيلها، وأبعد عن النزاع فيها . هذا القول أنّ - 2
مِّمَ ـإنما بعث لِيُـتَ والنبي ، ـاسن الأخلاقحهبة ليس من مــلرّجوعَ في الاأنّ  - 3

 .(4) هامـحاسن

                                                 

 (.6/305ق، )" لابن قدامة، مصدر سابالـمـغنيينظر: "  - 1
 (.4/117" لابن رشد، مصدر سابق، )بداية الـمجتهدينظر: "  - 2
 (.1/286هـ، ) 1406، 2" لابن تيمية، القاهرة، مكـتبة ابن تيمية، طالـصفديـة"  - 3
 (.4/118)" لابن رشد، مصدر سابق، بداية الـمجتهد"ينظر:  - 4
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استحقاق الشريك » ، فهي: اصطلاحاوأما ، (1) : من الشفع وهو الزوج والضملغة الشُّـفْـعَةُ
حق تملُّك قهري » فهي ، (2)«انتزاع حصة شريكه الـمنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه بعوض مالي 

تلكه بهذا يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعِوَض. وسميت شفعة؛ لأن الشفيع يضم ما يم
 .(3)« الحق إلى نصيبه أو ملكه

قَضَى النَّبِيُّ : »  على مشروعية الشفعة، لـحديث حديث جابر في الـجملةوقد اتفق الفقهاء 
 إِذَا وَقَعَتِ الـحُدُودُ وَصُـرِّفَتِ الطُّـرُقُ فَـلَا مْ يُـقْسَمْ، فبِالشُّفْعَـةِ فِي كُـلِّ مَالٍ لَـ

هُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ ـمَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَـةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَ» اوية أخرى: وفي ر، (4)« شُفْعَـةَ
 .(5)« شَرِيكَـهُ ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَـرَكَ

أرض  أجمع أهل العلم على إثبات الشّفعة للشّريك الّذي لم يقاسم، فيما بيع من» منذر: ـابن القال 
 .(6)« أو دار أو حائط

ماع على مشروعية الشفعة في العقارات إنما ينصرف إلى العقارات التي تقسم ـكي من إجـوما حُ
، كالدور الكبار، والبستان والأرض الواسعة، فهذه تجب قسمتها إذا طلب أحد الشريكينقسمة إجبار، 

 تبر إفرازا لا بيعا .لا ضرر في قسمتها، وهذه القسمة تع لأنه ؛فهي قابلة للقسمة
العقارات التي لا تقبل القسمة: كحمام، ودكان ضيق، فإنـها لو قسمت لم يعد كل قسم وأما 

؛ لأنها تكلِّف الشريك صالحا للانتفاع والبيع، وإذا قسمت فإن القسمة لا تكون إلا برضا الشريكين
الفقهاء في مشروعية الشفعة فيها على فمثل هذه العقارات اختلف ، (7) النفقة الزائدة في إعادة تـهيئتها

 .، وبيان ذلك فيما يأتيقولين مشهورين
                                                 

 (.8/183" لابن منظور، مصدر سابق، )لسان العرب" - 1
 (.4/185هـ، ) 1413، 1" للزركشي، الرياض، مكتبة العبيكان، طشرح مـختصر الـخرقي" - 2
 (.3/372" للشربيني، مصدر سابق، )مغني الـمحتاج" - 3
": صـحيحه مسلم في "و، واللفظ له. 2257كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم، برقم: : "صحيحه: البخاري في "متفق عليه  - 4

 .4135باب الشفعة، برقم:  كتاب الـبيوع،
 .4134": كتاب الـبيوع، باب الشفعة، برقم: صحيحه: مسلم في "أخرجه  - 5
 (.5/460)مصدر سابق، " لابن قدامة، الـمغني" - 6
  .(5/196) ، مصدر سابق،" للرملينـهاية الـمحتاجينظر: " - 7
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 أن الشفعة مشروعة فيما لا يقبل القسمة وهو مذهب الحنفية، وقول عند كل من القول الأول :
.(1) الـمالكية والشافعية، ورواية عند الـحنابلة والظاهرية

 لشفعة لا تشرع فيما لا يقبل القسمة، وهو قول عند الـمالكية والـمذهب : أن االقول الثاني
.(2)عند الشافعية والـمشهور عند  الـحنابلة 

  بجملة من أن الشفعة مشروعة فيما لا يقبل القسمة استدل من ذهب إلى : القول الأولأدلة
 الأدلة، وبيانها فيما يأتي:

فِي أَرْضٍ ،  :الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: »  قال: قال رسول الله   عبد الله عن جابر بن - 1
إِنْ ـدَعَ، فَـأْخُذَ أَوْ يَـهِ، فَيَـرِضَ عَلَى شَرِيكِـحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْـطٍ، لَا يَصْلُـائِـأَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَ

الشُّفْعَةُ فِي : »  من الـحديث في قوله وجه الدلالة و .(3)« هُـهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَـأَبَى فَشَرِيكُ
 .(4) يشمل ما يقبل القسمة وما لا يقبلها، فهو عام « كُلِّ شِرْكٍ

الشَّرِيكُ شَفِيعٌ، وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ : » قال: قال رسول الله  عن عبد الله بن عباس - 2
، وهو في معنى الـحديث «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ : » في عموم قوله وجه الدلالة و .(5)«شَيْءٍ 
 .السابق
الاستدلال بـهذا الـحديث بأنه حديث مرسل، فقد قال الترمذي بعد رواية الـحديث:  نوقشو
وقد روى غير واحد عن عبد  ،هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إِلّا من حديث أبي حـمزة السُّكَّرِيّ» 

وإذا كان الـحديث «.  وهذا أَصَحُّمرسلًا  كَةَ عن النّبي ـن ابن أبي مُلَيْالعزيز بن رُفَيْع، ع
 حجة.بـمرسلا، فهو ليس 

                                                 

" لخليل بن إسحاق، مصدر سـابق،  يح شرح مختصر ابن الحاجبالتوض"(.5/12)" للكاساني، مصدر سابق، بدائع الصنائـعينظر: " - 1
 (.8/3" لابن حزم، مصدر سابق، )الـمحلـى" (.5/466" لابن قدامة، مصدر سابق، )الـمغني(. "6/572)

" للشربيني، مصدر سابق، مغني الـمحتاج(. "6/572" لخليل بن إسحاق، مصدر سابق، )التوضيح شرح مختصر ابن الحاجبينظر: " - 2
 . (5/465" لابن قدامة، مصدر سابق، )الـمغني(. "2/374)

 .4136": كتاب الـبيوع، باب الشفعة، برقم: صحيحه: مسلم في "أخرجه  - 3
 (.5/191) هـ، 1428، 8، تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق، الرياض، دار ابن الجوزي، ط" للصنعانيسبل السلامينظر: " - 4
 .1371كتاب الأحكام، باب ما جاء أن الشريك شفيع، برقم:  ":سننه: التـرمذي في "أخرجه  - 5
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  .(1)«بالشفعة في كل شيء قضى رسول الله »  قال:   عن جابر بن عبد الله - 3
بأن الـحديث ضعيف؛ ففي إسناده ابن جريج وهو مشهور بالتدليس وقد روى الـحديث  نوقشو

 .(2) ة عن عطاء عن جابربالعنعن
فيما لا يقبل القسمة أشد، أن الشفعة شرعت لرفع ضرر الشركة أو الـمجاورة، وضرر ذلك  - 4

 من غير تكلفة مع إمكان رفع ذلك بالـمقاسمة رعت فيما يقبل القسمة لرفع ضرر الـمجاورةفإذا ش
لا يقدر أحد من الشركاء أن ، إذ فتشريعها فيما لا يقبل القسمة لرفع الضرر الأعلى من باب أولى

 .(3) يتصرف في الـمال الـمشترك بشيء من وجوه التصرف دون إذن شريكه
من قال: إن العلة في الشفعة لدفع ضرر الشركة، وأما من قال: إن ـهذا الدليل يصلح لبأن  نوقشو

 هذا الدليل.ـالشفعة شرعت لدفع ضرر القسمة فلا يسلم ل
القسمة، بما يتحمله الشريك من ما لا يقبل القسمة أشد مـمّا يقبل بأن ضرر القسمة فييجاب عنه و

 نفقة الزائدة في إعادة التهيئة.ال
 

  بجملة أدلة،  الشفعة لا تشرع فيما لا يقبل القسمة استدل من ذهب إلى أن :القول الثانيأدلة
 وبيانـها فيما يأتي:

الشُّفْعَـةِ فِي كُـلِّ مَالٍ لَـمْ يُـقْسَمْ، بِ قَضَى النَّبِيُّ » قال:   عن جابر بن عبد الله - 1
من الـحديث في مـحل الشاهد و، (4)« فإِذَا وَقَعَتِ الـحُدُودُ وَصُـرِّفَتِ الطُّـرُقُ فَـلَا شُفْعَـةَ

خاصة، أما ما لا  قبل القسمةثبوت الشفعة فيما ي، ففيه دلالة على « كُـلِّ مَالٍ لَـمْ يُـقْسَمْ» قوله: 
فإِذَا وَقَعَتِ » ، ويشهد له سياق الـحديث : م يقسمـالقسمة فإنه لا يقال فيه: ما ليصح فيه 

حدود، ـإيقاع ال ، حيث أثبت الشفعة فيما يقبل« الـحُدُودُ وَصُـرِّفَتِ الطُّـرُقُ فَـلَا شُفْعَـةَ
 .(5) وذلك خاص بالأشياء التي يمكن قسمتها

                                                 

 (.4/126)هـ،  1414، 1، بيروت، عالم الكتب، ط"شرح معاني الآثار: الـطحاوي في "أخرجه  - 1
 (.3/62) ،مرجع سابق، " للألبانيسلسلة الأحاديث الضعيفة:  "ينظر  - 2
 ، مصـدر سـابق،  " للــماوردي الـحاوي الــكبير " .(3/65) ،، مصدر سابق" لابن رشدالـمقدمات الـممهداتينظر: " - 3

(7/233).   
": صـحيحه مسلم في "و، واللفظ له. 2257كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم، برقم: : "صحيحه: البخاري في "متفق عليه  - 4

 .4135كتاب الـبيوع، باب الشفعة، برقم: 
، بيروت، مؤسسة الرسـالة،  " لابن دقيق العيدإحكام الأحكام".(7/16) در سابق،، مص" لابن بطالشرح صحيح الـبخاريينظر: " - 5

 (.376)ص: هـ، 1426، 1ط
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 : هوهذا الاستدلال من وج نوقشو
 بأن العقار كله يقبل القسمة، ولكن الـمانع من قسمة العقار الصغير يعود إلى : ولالـوجه الأ

يشمل « فإِذَا وَقَعَتِ الـحُدُودُ : » أمر خارج عن العقار، وهو الضرر الناتج من القسمة، فقوله 
كل ما يمكن قسمته، سواء أكانت قسمته قسمة إجبار أم اختيار، حتى الذي يمكن قسمته قسمة تراض 

 .(1) يمكن أن تقع فيه الحدود، وتصرف فيه الطرق
 أن قول جابر بن عبد الله: نيالـوجه الثا  حكاية قضية من النبي  هو  قضى بها وليس

 .(2) الـعموم يستفاد من الألفاظ وليس من الأفعال؛ لأن  النبيقول  يستفاد من بعموم لفظ
لا شفعة في بئر، » خطب عمر الناس، فقال: » محمد بن عمرو بن حزم، قال: بن بكر  أبي عن - 2
إذا وقعت » عن عثمان بن عفان: أبي بكر محمد بن عمرو ابن حزم  عن وروي، (3)«« لفحـولا 

من الأثر وجه الدلالة و. (4) « لِـنَّخْـالحدود في الأرض فلا شُفْعَةَ فيها، ولا شُفعة في بئرٍ، ولا فَحْل ال
لم تثبت فيه الشفعة؛ لأن القوم كانت تكون فقِّحون منه الإناث، ": هو الذكر الذي يُلَفحل النخل"

هم فحل يلقحون منه نخيلهم، فإذا باع أحدهم ـلـهم نخيل في حائط، فيتوارثونها ويقتسمونها، ول
فحال في حقه منه؛ نصيبه المقسوم من ذلك الحائط بحقوقه من الفُحَّال وغيره، فلا شفعة للشركاء في ال

وكذلك البئر تكون لجماعة يسقون منها نخيلهم، فإذا باع أحدهم سهمه من النخيل، فلا  لأنه لا ينقسم،
 .(5) ها لا تنقسمـشفعة للشركاء في سهمه من البئر؛ لأن

 .(6) ضعيف، لوجود الانقطاع في الإسنادعلى كلا التقديرين بأن الأثر  نوقشو
أن العقار  :لضرر يتحقق بوجوه منهاأن الشفعة إنما شرعت لدفع ضرر مقاسمة الشريك، وهذا ا - 3

قد تنقص قيمته إذا قسم، وقد يحتاج كل واحد من الـمتقاسمين إلى استحداث مرافق في نصيبه فيلزمه 

                                                 

 (.10/247) هـ، 1422، 1، الرياض، دار ابن الجوزي، ط" للعثيمينالشرح الـممتـعينظر: " - 1
 (.2/247) هـ، 1415، 1، بيروت، دار الكتب العلمية، ط" للـجصاصأحكام القرآنينظر: " - 2
هــ،   1428، 1" لابن عبد الهادي، الرياض، أضـواء السـلف، ط   تنقيح التحقيقينظر: " ".سننه: سعيد بن منصور في "أخرجه  - 3

(4/177.) 
(. 8/80" )الـمصنفعبد الرزاق في "و. 2095": كتاب الشفعة، باب ما لا تقع فيه الـشفعة، برقم: الـموطأ: مالك في "أخرجه  - 4

 (. 4/454" )الـمصنف"ابن أبي شيبة في و
مكتبة دار البيـان،   -مطبعة الـملاح  -، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، دمشق: مكتبة الحلواني " لابن الأثـيرجامع الأصولينظر: " - 5

 ( .1/586) هـ، 1389، 1ط
 ( .5/776) ، مصدر سابق،" لابن القطان الفاسيبيان الوهم والإيـهامينظر: "  - 6
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في ذلك مؤونة، ومنها ما يلزم فيها من الـمؤن والأجر التي تختص بقسمة الأصول، إذ ليس كل واحد 
 .(1) تأجر على قسمتها من يختص بمعرفة ذلكيحسن قسمتها، فلا بد في الأغلب من الحال أن يس

: بأن ضرر الـمقاسمة لا يؤثر في الـحكم؛ لأنه مُـتـوقَّـع في حالة قيام الشركة مع يناقشو
ومع ذلك لم يؤثر في وجود الشركة أو في حرمان أحد الشركين من حق الـمطالبة الشريك الأصيل، 

رر الـمشاركة وليس ضرر القسمة؛ لأن الشركة بالقسمة، فدل ذلك على أن مشروعية الشفعة لدفع ض
أساسها الرضا الـمبني على التوافق بين الشريكين، فمن رضي بشريك معين ابتداء لا يلزم بأن يرضى 
بشريك أجنبي، فلذلك أعطي حق الشفعة، وهذا الـمعنى موجود فيما يقبل القسمة وهو أشد تحققا 

 فيما لا يقبل القسمة، والله أعلم .
 .(2) قياس على ما لا ينقسم من العروض كالثياب والـحيوان، حيث لا شفعة فيهاال - 4
بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الضرر في العروض يرتفع ببيعها وقسم الثمن، إذ لا يتشاح الناس  يناقشو

 .(3) فيها ولا يرغبون في إمساكها كرغبتهم في الأصول وتشاحهم في إمساكها
 

 يظهر أن سبب الخلاف في هذه الـمسألة يرجع إلى أمرين:الذي 
 الاختلاف في تأويل الأحاديث القاضية بـمشروعية الشفعة . - 1
الاختلاف في تحديد الـمقصد التي شرع من أجله الشفعة، هل هو لدفع ضرر القسمة، أو  - 2

الشركة رأى أن لدفع ضرر الشركة؟ فمن قال: إن الـمقصد من مشروعية الشفعة هو دفع ضرر 
وهم أصحاب القول الأول، ومن قال: إن الـمقصد من  ،الشفعة تجري فيما ينقسم، وفيما لا ينقسم

 دفع ضرر القسمة، رأى أن الشفعة لا تكون إلا فيما ينقسم.هو  مشروعية الشفعة
 

ثبوت الشفعة فيما لا أن الراجح في هذه الـمسألة هو القول القاضي ب -والله أعلم  -الذي يظهر 
، ورفعه أو الضرر منفي مطلقا في الشريعة، ولأن سلامة أدلتهم من الـمعارض الراجح؛ لالقسمة ليقب

                                                 

( 7/233) ، مصدر سابق،" للـماورديالـحاوي الـكبير".(3/65) ، مصدر سابق،" لابن رشدـمقدمات الـممهداتالينظر: "  - 1
. 

 (.2/1281) ، مصدر سابق،" للقاضي عبد الـوهابالـمعونـةينظر: "  - 2
 (.3/66) ، مصدر سابق،" لابن رشدالـمقدمات الـممهداتينظر: "  - 3
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فيما لا يقبل القسمة؛ فالعادة في شراكة العقارات أنها تطول دفعه يتحقق بإعطاء حق الشفعة للشريك 
ـها مرافق وحقوق، وكل هذا مدعاة ويصعب التخلص منها بالقسمة، وتستوجب أعمالا وتغييرات، ول

 إلى جلب الخصام والشجار، فثبتت الشفعة لإزالة هذه الأضرار.
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إذا كان لشخص على آخر دين أو استودعه وديعة ولم يستطع استيفاءها منه بأن كان جاحدا لـها 
أو مماطلا، فـهل لصاحب الـحق أن يستوفي حقه بغير قضاء إذا أمكنه ذلك  أو ممتنعا عن أدائها

على ما  قولينبوسيلة أخرى، اختلف الفقهاء في هذه الـمسألة على أقوال كثيرة، يمكن إجمالـها في 
 .يأتي

 

 ر مذهب : الـمنع من استيفاء حقه، وهو رواية عند الـمالكية ومشهوالقول الأول
 .(1)الـحنابلة
 وهو مذهب الحنفية ورواية عند الـمالكية، ، (2) : جواز استيفاء حقه في الـجملةالقول الثاني

 .(3) ومذهب الشافعية، وقول عند الـحنابلة واختيار ابن حزم من الظاهرية

  ملة من الأدلة، وبيانها فيما يأتي:استدل من حرم الظفر بالحق مطلقا بج :القول الأولأدلة  

وجه الدلالة ، و[58]النساء: ﴾ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ﴿ قول الله تعالى: - 1
من الآية أن فيها أمر بأداء الأمانة من غير قيد، فتكون عامة تشمل من يأخذ بغير إذن فيكون غير مؤد 

 .(4) للأمانة

 ﴾ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ    ﴿قول الله تعالى:  - 2
، فتقديرها من الآية أنها أمرت بالتحاكم إلى القاضي في جميع أحوال التنازعوجه الدلالة [، و65]النساء:

                                                 

 (.8/212" لابن مفلح، مصدر سابق، )الـمبدع في شرح الـمقنع " (.4/445، )سابق مصدر" لسحنون، الـمدونةينظر: " - 1
"؛ لأنه يتفرع على القول بالـجواز اختلافات كثيرة، منها ما هو مبني على الاختلاف في اشتراط العجز في الـجملةجعلت هذا القيد " - 2

  اشتراط اتحاد الـجنس.    عن استيفاء الـحق بغير قضاء، ومنها ما هو مبني على الاختلاف في
 1409" لعليش، بيروت، دار الفكر، د.ط، منح الجليل شرح مختصر خليل(. "7/193" لابن جييم، مصدر سابق، )البحر الرائقينظر: " - 3

 (. 6/490" لابن حزم، مصدر سابق، )الـمحلى(."17/412" للـماوردي، مصدر سابق، )الـحاوي الكبير" (.8/550هـ، )
 (.2/985" للقاضي عبد الوهاب، مصدر سابق، ) الإشراف على نكت مسائل الخلاف " ينظر: - 4
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لو ترك لصاحب وسواء ظفر الإنسان بحقه أم لا،  إلى الـحكام لا إلى الأفراد؛ لأنهم يتأثرون بعواطفهم
 .(1) خالفا للآيةـالـحق أخذ حقه بغير قضاء كان م

 كَ، ولاتَـمَنَــ مَـنْ ائْةَ إلىـانَـمأَدِّ الأ» قال:  أن النبي  عن أبي هريرة  - 3
ذا أخذ الـمستحق مال غريمه بغير فإ ظاهر من الـحديث،وجه الدلالة و .(2)« انَـكَنْ مَنْ ختَـخُـ

 . (3)إذنه فقد خانه، وكان مرتكبا لـما نهى عنه رسول الله 
 من وجهين:هذا الاستدلال  نوقشو

: أن الـحديث غير ثابت، فهو من طريق قيس بن الربيع وشريك القاضي عن أبي الوجه الأول -
شريك وقيس كانا كثير الخطأ في » . قال الإمام أحمد: الحصين الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة

 .(4)«الحديث 
لـمتابعات، فيكون افي  "صحيحهالإمام مسلم في "بأن شريكا القاضى قد أخرج له  أجيب عنهو

الضعف  حا للاعتضاض، وحديثه هنا مقرون برواية قيس بن الربيع وهو نحو شريك فيـحديثه صال
 .(5)يكون مقبولا للاحتجاجوفأحدهما يقوي الآخر، فيرتقي الحديث إلى مرتبة الـحسن  لسوء الحفظ

ي: لا تتعدى ؛ أ« لَا تَـخُـنْ مَنْ خَانَـكَ»  :أن الـمقصود بقوله : الوجه الثاني -
فتأخذ أكثر من الواجب لك، فتكون قد خنته أخرى كما خانك أولا؛ لأن من أخذ حقه الـواجب له 

 .(6)لـهند بنت عتبة  فليس بخائن، بل فعل الـمعروف الذي أباحه رسول الله 
خنه؛ ـهذا التأويل يبطل فائدة الـحديث فلا يكون فرق بين من خانه ومن لم يبأن أجيب عنه و

حرمة في الـجميع وتحريمها ظاهر، فعلم أن الـمراد لا تقابله على خيانته ـالـخيانة الـمبتدأة ملأن 
 .(7) ، فيكون كل واحدمنهما مسيئا إلى الآخر ظالـما لهفتفعل به مثل ما فعل بك

                                                 

" لـمحمد نعيم ياسين، الرياض: دار عـالم  مدنية والتجارية ـمرافعات الـنظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون ال ينظر: " - 1
 (.159- 156ص:هـ، ) 1423الكتب، د.ط، 

": كتاب الإجارة، باب في الرّجل يأخذ حقّه من تحت يـده، بـرقم:   سننهأبو داود في "و(. 3/414" )همسند: أحـمد في "أخرجه  - 2
 .1264": كتاب الـبيوع، باب، برقم: جامعهالترمذي في "و. 3537

 (.12/230" لابن قدامة، مصدر سابق، )الـمغنيينظر: " - 3
 (.2/593هـ، ) 1403: 1لكتب العلمية، ط" لابن الـجوزي، بيروت: دار االـعلل الـمتناهيةينظر: " - 4
 (.5/381، )مصدر سابق" للألباني، إرواء الغليلينظر: " - 5
 (.2/458)  مصدر سابق، " لابن رشد،الـمقدمات الـممهداتينظر: " - 6
 (.30/374" لابن تيمية، مصدر سابق، )مـجموع الـفتاوىينظر: " - 7
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أَنْ يَكُونَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ » قال:  أن رسول الله  أم سلمة  عن - 4
هِ شَيْئًا، فَلا أَلْحَنَ بِحُجَّتِـهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِي

أعلم »  بي من الـحديث أن النوجه الدلالة و. (1)«يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ 
الـمبطل في نفس الأمر أن حكمه لا يحل له أخذ ما يحكم له به، وأنه مع حكمه له به فإنما يقطع له 
قطعة من النار، فإذا كان الحق مع هذا الخصم في الظاهر وجب على الحاكم أن يحكم له به، ويقره بيده 

يحكم لنفسه، ويستوفى لنفسه بطريق وإن كانت يدا عادية ظالمة عند الله تعالى، فكيف يسوغ لخصمه أن 
 .(2)«محرمة باطلة، لا يحكم بمثلها الحاكم وإن كان محقاً في نفس الأمر 

قلنا: إنّ أَهْلَ الصَدَقَةِ يَعْـتَدُون علينا أفَنَـكْتُمْ مِن » قال:   عن بشير بن الـخصاصية - 5
 أن النبي من الـحديث الدلالة  وجهو .(3)« لَا: » ، فَقَالَ «أموالنا بقدر ما يعتدون علينا 

 منعهم من استيفاء حقهم من خلال مقابلة الإساءة بالـمثل .
لا يُدرى  السدوسي، وهو رجل مـجهول ديسم  في إسناده   لأن بأن الـحديث ضعيف؛  نوقشو

 .(4)من هو
إلا صاحب الـحق لا ولاية له على من عليه الـحق، والتصرف في مال الـغير لا يملك  إنّ - 6
 .(5) بولاية

 

  استدل من ذهب إلى جواز الظفر بالحق بجملة من الأدلة، وبيانها فيما يأتي:: القول الثانيأدلة 

وجه [، و126]النحل: ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ﴿قول الله تعالى:  - 1
بة أن الله تعالى شرع الـمعاقبة بالـمثل، واستيفاء الـحق بغير قضاء من الـمعاق من الآيةالدلالة 

 بالـمثل .

                                                 

" : كتـاب  صـحيحه . ومسلم في "7168الأحكام، باب موعظة الإمام لخصوم، رقم:  " : كتابصحيحهالبخاري في " متفق عليه:  - 1
 .4493الأحكام، باب من قضي له بحق أخيه، رقم: 

 (.2/79" لابن الـقيم، الرياض، مكتبة الـمعارف، د.ط، د.ت، )إغاثة اللهفانينظر: " - 2
 .1588ب الزكاة، باب رضا الـمصدق، برقم: ": كتاسننهأبو داود في "و(. 3/414" )مسنده: أحـمد في "أخرجه  - 3
 (.2/29)، مصدر سابق" للذهبي، ميزان الاعتدالينظر: " - 4
 (.2/985" للقاضي عبد الوهاب، مصدر سابق، )الإشراف على نكت مسائل الخلاف ينظر: " - 5
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[، 194]البقرة: ﴾ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ ﴿ قول الله تعالى: - 2
من كان عليه حق فأنكره وامتنع من بذله فقد اعتدى، فيجوز أخذ الـحق أن  » من الآيةوجه الدلالة و

 .(1) « ذنه وبغير حكم القاضي؛ لأن الشارع قد أذن فيهإمن ماله بغير 

وجه [، و41:شورى]ال ﴾ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ﴿قول الله تعالى:  - 3
وكل وسيلة تؤدي إلى رفع الظلم أن امتناع من عليه الـحق من أدائه يعتبر ظلما، من الآية الدلالة 

 .(2) مأذون فيها
وليس  يا رسولَ الِله، إِنّ أبا سُفْيانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ» أنّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قالت:   عن عائشة - 4

خُـذِي ما يَـكْفِيكِ » يُعْطِينِي ما يَـكْفِينِي ووَلَـدِي، إلّا ما أخَذْتُ منه وهو لَا يَـعْلَمُ، فقال: 
لـما شكت إليه  هندـأذن ل  النبي أنّ من الـحديثوجه الدلالة و .(3)«وَوَلَـدَكِ، بالـمعروفِ 

له على الرجل الـحق بأي وجه ما كان بغير إذنه، فمثلها الرجل يكون  هأن تأخذ من مال أبا سفيان
 .(4) فيمنعه إياه، فله أن يأخذ من ماله حيث وجده

 : من وجوه نوقشو

للـمرأة من حق التبسُّط في مال زوجها بحكم العادة بأنه قياس مع  الفارق؛ لأن  الوجه الأول: -
 .(5) مما يؤثر في إباحة أخذ الـحق وبذل اليد فيه بالـمعروف بخلاف الأجنبي

لإحياء النفس وإبقاء الـمهجة وهذا مما لا يصبر عنه ولا سبيل  أن النفقة تراد لـوجه الثاني:ا -
فجاز أخذ ما تندفع به الحاجة حق الزوجية واجب في كل وقت والمحاكمة في كل لحظة تشق، إلى تركه، 

 .(6) بخلاف الدين
ن قيام الزوجية كقيام البينة، ؛ لأتَصرَّفَ في قضيةِ هندٍ بالقضاءِ  أنّ النبي الوجـه الثالث: -

 .(7) لا يجوزُ لأحَدٍ أنْ يأخذ شيئا من ذلك إلا بُحكم حاكمفكأن الحق صار معلوما بعلم مقتضيه، وعليه 
                                                 

 (. 125" لـمحمد نعيم ياسين، مرجع سابق، )ص:نظرية الدعوى" - 1
 (.6/491ن حزم، مصدر سابق، )" لابالـمحلىينظر: " - 2
": صـحيحه مسلم في "و، واللفظ له. 7180كتاب الأحكام، باب القضاء على الغائب، برقم: : "صحيحه: البخاري في "متفق عليه  - 3

 .1714كتاب الـحدود، باب قضية هند، برقم: 
 (.17/412، )مصدر سابق، ـماوردي" للالـحاوي الـكبيرينظر: " - 4
 (.144-2/113)الـهند، الدار العلمية، د.ط، د.ت، " برواية ابنه صالح، ل الإمام أحـمدمسائينظر: " - 5
 (.6/357" للبهوتي، مصدر سابق، )كشاف القناع" (.12/230) ، مصدر سابق،" لابن قدامةالـمغنيينظر: " - 6
 (.113هـ، )ص: 1416، 2سلامية، ط" للقرافي، بيروت، دار البشائر الإالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ينظر: " - 7
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بدين أو بحق، فتكلم ببعض  جاء رجل يطلب نبي الله » قال:   عن ابن عباس – 5
مَهْ، إِنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ لَهُ سُلْطَانٌ : » به، فقال رسول الله  الكلام، فهَمَّ صحابة رسول الله 

من الـحديث أنّه يدخل في مفهوم السلطان تمكين وجه الدلالة و. (1) « عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَقْضِيَـهُ
 .(2) صاحب الحق من أخذ حقه من مال غريمه سواء أكان هذا الـمال من جنس الحق أم من غيره

يه بأن يشتكيه إلى القضاء، وهو ممكن منه إذا كان مقرا بالحق الذي : إنما يكون له سلطان عليناقشو
 عليه، كما هو ظاهر من سياق الـحديث.

 ـفَقَتِهِ، إِذا كانرْكَبُ بِنَـرَّهْنُ يُـال»  :قال رسول الله  قال:   عن أبي هريرة - 6
شْرَبُ ـرْكَبُ وَيَـي يَهُونًا، وعلى الّذـفَقَتِهِ، إذا كان مَرْشْرَبُ بِنَـدَّرِّ يُـبَنُ الـمَرْهُونًا، وَلَ

استيفاء حقه من  - وهو الـمرتهن -أنه أجاز للدائن من الـحديث وجه الدلالة و. (3)«ةُ ـفَقَـالنَّ
 ا يقابله من منفعة، فمثله مثل من يكون له حق على آخر فله أن يستوفيه من مـاله .ـالنفقة بم

 اء الـمرتهن حقه من النفقة فيه رفع للحرج والـمشقةبأنه قياس مع الفارق؛ لأن استيف نوقشو
وبيان ذلك أن النفقة على الـحيوان أمر لا بد منه، وأخذها من مالك الرهن قد يضر وعمل بالأصلح، 

به أو يتعذر أخذها، ولو ترك الـمرتهن منفعة الركوب لذهبت مجانا، أوترك اللبن لفسد، وكل ما سبق 
 .(4) ن حقه من مال الـمدين بغير قضاءغير متحقق في استيفاء الدائ

يَقْرُونا، فمـا  قَوْمٍ لاتَبْعَثُـنَا، فَـنَنْزِلُ ب نَّكَإ : »قُلْنَا لِلنَّبِيِّ قال:   عن عقبة بن عامر - 7
إن لَـمْ ، فواـا يَنْـبَغِي لِلضَّيْفِ فاقْبَلأُمِرَ لَكُمْ بِمَـتُمْ بِقَوْمٍ، فَـإِنْ نَزَلْ» ا: فقال لن« ؟ ترى فيه

أجاز لـهم أن   أن النبي»  من الـحديثوجه الدلالة و. (5)«وا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ يَـفْعَلوا، فَخُذ
 « يأخذوا حقهم في الضيافة بأنفسهم، فيتعدى ذلك إلى كل حق يترتب على إنسان فيمنعه عن صاحبه

(6). 
التأخير، وهذا يتنافى مع رفعها إلى بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الضيافة حق آني لا يقبل  نوقشو

 .القضاء
                                                 

 .  2425كتاب الصدقات، باب لصاحب الحق سلطان، برقم: : "سننه: ابن ماجة  في "أخرجه  - 1
 (. 133" لـمحمد نعيم ياسين، مرجع سابق، )ص:نظرية الدعوى" - 2
 . 2512كتاب الرهن، باب الرهن مركوب ومـحلوب، برقم: : "صحيحه: البخاري في "أخرجه  - 3
 (.4/51) ، مصدر سابق،" للزركشيشرح مـختصر الخرقيينظر: " - 4
 .2461كتاب الـمظالـم والغصب، باب قصاص الـمظلوم إذا وجد مال ظالـمه، برقم: : "صحيحه: البخاري في "أخرجه  - 5
 (. 147" لـمحمد نعيم ياسين، مرجع سابق، )ص:نظرية الدعوى" - 6
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القياس على استيفاء الـحق العيني، فإن من كان له عين عند أحد وامتنع من أدائها جاز له  - 8
 .(1) استيفاؤها بغير قضاء عند الـجميع كالـمغصوب ونحوه

يريد أن يستوفي بأنه قياس مع الفارق؛ لأن صاحب الدين حقه لم يتعين في تلك الـعين التي  نوقشو
منها، وتجده متكتما ومستخفيا بصورة خائن وسارق بخلاف صاحب الـحق العيني فإنه يغالب صاحب 

 .(2) وعليه لا يصح إلحاق أحدهما بالآخر، اليد العادية ويستعين عليه بالناس فلا ينسب إلى الـخيانة
 .(3) ها عن طريق القضاءفي الـمنع تضييعا للحقوق التي ليس لـها بينة فيستحيل أخذ إنّ - 9
بأن هذا تـفريط من صاحبها حيث لـم يـحتط بتوثيق حقه عن طريق: الكتابة أو  نوقشو

 الإشهاد أو الرهن.
 

 أمرين اثنين: يرجع سبب الخلاف في هذه الـمسألة إلى
الـجمع  التعارض الظاهري بين عموم الآيات والأحاديث، حيث نـجد كل فريق سعى إلى - 1

 .وتأويل النصوص ونفي التعارض بينها، ولكنهم اختلفوا في طريقة الـجمع
التعارض بين مفسدة ترك الحق التي توجب مشروعية الظفر به إذا أمكن تحصيله، وبين مفسدة  – 2

استعمال وسيلة قد تؤدي إلى نشوب فتنة في تحصيلها ونشوب الاختلاف والـمنازعة بما يخشى منه 
 ل والنفوس وغيره من الفساد. تلف الأموا

 

 حق من غير قضاء وذلكــمنع الظفر بالهو القول القاضي ب -والله أعلم  -رجح ـالذي يت
 للاعتبارات الآتية:

النفوس مـجبولة على اعتقاد أن الـحق في جانبها، والقول بالإباحة يفتح باب التأويل أنّ  - 1
، ومصلحة الأمة تقتضي أن ضية فيسيء التقدير ويعتدي على حقوق غيرهفربما يظن أن الـحق له في ق

تسد الذرائع التي تؤدي إلى الـفتن، ومنها السماح للأفراد بتحصيل حقوقهم بأنفسهم من غير تدخل 
 .(4)القضاء

                                                 

 (.2/78) ،مصدر سابق، " لابن الـقيمإغاثة اللهفانينظر: " - 1
 (.2/79)ينظر: الـمصدر السابق  - 2
  (.1/208)، عالم الكتب، د.ط، د.ت، بيروت، لـمحمد الـمكي "تـهذيب الفروقينظر: " - 3
 (.159" لـمحمد نعيم ياسين، مرجع سابق، )ص:نظرية الدعوىينظر: " - 4
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هَاتِ ـشُّبُـفَمَنِ اتَّقَى ال » في الأخذ تعريض النفس للشبهات، وقد جاء في الـحديث:أنّ  - 2
 والاستبراءلدينه بترك ما هو مشكوك في جواز فعله،  البراءةف، (1)«هِ ـرْضِـهِ وَعِـدِينِـرَأَ لِـبْـاسْتَ

، وإن كان في الواقع أنه يقتص لنفسه ولكنه عليه الاعتداءأخذ مال غيره أو بالناس  يتهمه بأن لالعرضه 
، وفي له وحقه عندهم ليس بثابتيعلمون أن ما أخذه ليس  حيث إنهمخيانة، لـ يعتبر مرتكبافي نظرهم 

 . (2) إقرار ذلك لفاعله إقرار للخيانة في نظر الناس

                                                 

": كتاب الــبيوع،  صحيحهمسلم في "و. 52من استبرأ لدينه، برقم: كتاب الإيمان، باب فضل : "صحيحه: البخاري في "متفق عليه  - 1
 .4101باب الـحلال بين والـحرام بين، برقم: 

 (.192-188هـ، )ص: 1426: 1" لـفهد اليحيى، الرياض: دار كنوز إشبيليا، طاستيفاء الـحقوق من غير قضاءينظر: " - 2
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تحصيل المصـالح بتنميـة الأمـوال    ؛ لـما فيها من لا يزال الاشتراك في التجارة مستمراً بين الناس
أن تقوم الشـراكة على أسس سليمة وقواعـد  ولا يتحقق ذلك إلا بات، لـخبرواستثمارها وتبادل ا

لها الفقهاء في أبواب الـمعاملات من كتب الفقه، وقد أخذت شركة واضحة وأحكام مضبوطة، فصّ
 ـ ر في االـمضاربة بنصيب وافر منها، واختلفت منازعهم في بيان أحكامها، وهو ما نشير إليها باختص

 هذه الـمحاضرة .

 مفهوم الـمضاربة:  - 1
على وزن مفاعلة، من ضَرَبَ في الأرض : إذا سار فيها لطلب الرزق، ومنه قول الله لغة  الـمضاربة

 [.20]الـمزمل:  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  تعالى : 

أن   » افقد اختلفت ألفاظ الفقهاء في تعريفها، ولكنها اتفقت في معناها الإجمالي بأنه اصطلاحاوأما 
، (1)« يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل ممن الربح بينهما حسب مـا يشـترطانه  

 فالـمضاربة قائمة على الشراكة في الربح.
في  ضـربه و بعملـه عامل إنما استحقَّ الربح في كون ال الاشتقاق مناسبةُويظهر من التعريف السابق 

الربح، فيسمى كلًا منهما مضـارباً، وهـي   في  ضرب بسهميلأنَّ كلا من الشريكين  وقيل:الأرض، 
، وهو مشتق من القطع؛ مقارضةأو  قراضاً هما أهل الحجاز فيسمونالتسمية الشائعة عند أهل العراق، وأ

 .(2) الـمقارض يقطع الأرض بالسير فيهالأنَّ 
 : مشروعية الـمضاربة - 2

» لم يختلفوا في ذلك، حيث يقول ابن عبد البر: اتفق الفقهاء على مشروعية الـمضاربة في الجملة، و
ويقول ابن رشد ، (3)«مضاربة سنة معمول بها، مسنونة قائمة ـأصل هذا الباب إجماع العلماء على أن ال

 .(4) « ولا خلاف بين الـمسلمين في جواز القراض » الحفيد:
                                                 

 (.5/134، )مصدر سابق" لابن قدامة، مغنيالـ" - 1
" للزبيـدي، القـاهرة، دار الــهداية، د.ط، د.ت،    تاج العـروس (، "7/217" لابن منظور، مصدر سابق، )لسان العربينظر: " - 2

(19/19  .) 
 (.7/4، )مصدر سابق" لابن عبد البر، الاستذكار" - 3
 (.4/21، )مصدر سابق" لابن رشد، بداية الـمجتهد" - 4
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لات بتقديم الـمال مـن  التعاون في الـمعام» والـحكمة في مشروعية الـمضاربة أن فيها تحقيق 
طرف والعمل الكامل من طرف آخر لكسب الربح الذي يوزع عليهما، وتؤمّن استثمار الـمال وعدم 

زنه ممن لا يستطيع استثماره؛ إما لعدم الخبرة، أو لعدم الوقت الـمناسب لذلك، مع إيجاد ختعطيله أو 
كون الأموال التي يعملون بها، فتـأتي  فرص العمل أمام أصحاب الـمهن والتجار والعمال الذين لا يمل

الـمشاركة في القراض لتحقق مصالح الأطراف، ومن ثم مصلحة الأمـة والــمجتمع في توظيـف    
 .(1) «الـمال، وتوفير الحاجيات، وتيسير عجلة الاقتصاد 

 

كام كثيرة خاصـة  وقد خصص الفقهاء للـمضاربة بابا مستقلا عن الشركة؛ لاتساعها ووجود أح
"، وهي اشتراط الضمان على عامل الـمضاربة، وسنقتصر في هذه الـمحاضرة على موضوع "بـها

مسألة قديمة تجدد فيها النظر في العصر الـحديث مع قيام الـمصارف الإسلامية، حيث إن تضـمين  
ة البنوك الربويـة،  الـمصرف الإسلامي للودائع الاستثمارية باعتباره مضاربا حاجة تدعو إليها منافس

 .وسنقوم بتفصيل القول فيها وبيان ما ورد فيها من خلاف وحجج واعتراضات فيما يأتي
 

 اشتراط الضمان على عامل الـمضاربة باطل، على خلاف بينهم هل يفسد العقد القول الأول :
.(2) ومشهور مذهب الحنابلةلبطلان الشرط، وهو مذهب الحنفية والـمالكية والشافعية 

 اشتراط الـضمان على عامل الـمضاربة صحيح ملزم، وهو قول عند الـمالكية القول الثاني :
 .(3) ورواية عند الـحنابلة

  بجملة اشتراط الضمان على عامل الـمضاربة استدل من ذهب إلى بطلان : القول الأولأدلة
 وبيانها فيما يأتي:من الأدلة، 

                                                 

 (.1/277هـ، ) 1436: 1"، لـمحمد الزحيلي، دمشق: دار ابن كثير، طالإعجاز القرآني في التشريع الإسلامي" - 1
" للدسوقي، بيروت، دار الفكر، د.ط، د.ت، الحاشية على الشرح الكبير" (.6/78" للكاساني، مصدر سابق، )بدائع الصنائعينظر: "  - 2

 (.5/192مصدر سابق، ) " لابن قدامة،الـمغني(. "4/400" للـنووي، مصدر سابق، )روضة الطالبين(. "3/520)
 (.5/192" لابن قدامة، مصدر سابق، )الـمغني" (.5/360" للحطاب، مصدر سابق، )مواهب الجليلينظر: "  - 3
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: » قها لبريرة واشتراط أهلها الولاء لـهم، أنّ النبي قال ـفي قصة عت  عن عائشة – 1
، فهو باطلٌ الِله تابِفي كِ سَيْلَ طٍرْشَ نْ، ما كان مِالِله تابِفي كِ تْسَيْوطا لَرُشُ طونَرِـتَشْيَ جالٍرِ ما بالُ

. (1)« قَـتَـعْأَ نْلـمَ لاءُما الوَ، وإنّقُـثَوْأَ الِله طُرْـ، وشَقُّحَالله أَ ضاءُ، قَطٍرْـشَ ئةَـمِ كانَ وإنْ

مضارب يد ـأن فيه إبطال الشروط التي تخالف مقتضى العقد، ويد ال من الـحديثوجه الدلالة و
، فيكون كعقد الصرف أمانة، فإذا شرط فيه الضمان فقد عقد على خلاف موضوعه، فوجب أن يفسد

 .(2) تأخر القبض فإنه يكون باطلاالذي اشترط فيه 
 من وجهين: نوقشو

بأن اشتراط ما ينافي العقد هو الذي يبطل العقود، كما لو اشترط عليه لزوم  الوجه الأول: -
الـمضاربة، وأما الشروط التي تخالف مقتضى العقد وفيها غرض صحيح فهي جائزة كما هو الحال في 

 .(3)اشتراط الضمان

الشخص الضمان بالشرط فإنه يلزمه؛ لأنه قد أوجب على نفسه بالشرط  : التزمالـوجه الثاني -
 .(4) ما لا يجب عليه بدونه، والأصل في الشروط الصحة والجواز

من الـحديث أن صاحب وجه الدلالة و، (5) م يضمنـعن ربح ما ل نـهي النبي  - 2
فإذا لم يدخل شيء في ضمانه  الـمال في الـمضاربة يستحق حصته من الربح في مقابل تحمله الخسارة،

 .(6) عنها واستحقت الفساد اكانت مضاربته منهي
إنّ في اشتراط ضمان رأس الـمال على المضارب تحول المال المدفوع إلى قرض مضمون، فإن  – 3

دفع المستقرض جزءا من ربح المال كان قرضًا جر نفعًا، وإن لم يدفع إلى المقرض فوائد باعتبار أنه قد 

                                                 

: "صـحيحه مسلم في "و. 2168كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، برقم: : "صحيحه: البخاري في "متفق عليه - 1
 .3772لاء لـمن أعتق، برقم: كتاب العتق، باب إنما الو

، " للـماورديالـحاوي الـكبير" .(2/647) ، مصدر سابق،" للقاضي عبد الوهابالإشراف على نكت مسائل الخلافينظر: "  - 2
 (.7/332) مصدر سابق،

 (.5/424) ، مصدر سابق،" للـمرداويالإنصافينظر: "  - 3
 ( .15/74للدبيان، مرجع سابق،  ) "الـمعاملات الـمـالية أصالة ومعاصرةينظر: "  - 4
، 3504": كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم: سننهأبو داود في "و( ، 2/205" )الـمسند: أحـمد في "أخرجه  - 5

ب البيـوع،  ": كتاسننهالنسائي في "و، 1234": كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم: سننهالترمذي في "و
": كتاب التجارات، باب النهي عن بيع مـا لـيس عنـدك ...، بـرقم:     سننهابن ماجة في "و، 4630باب شرطان في بيع...، برقم: 

 .« صحيحمن أئمة الـمسلمين  جـملةهذا حديث على شرط » ( وقال: 2/21" )الـمستدرك"الـحاكم في . و2188
 ( .86ن، رسالة ماجستير بجامعة محمد بن سعود،  )ص:" لعبد الله العجلاحساب الـمضاربةينظر: "  - 6
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و لم يربح كان المقرض قد رجع إليه رأس ماله، فما الفرق بين رجل قال لآخر: أقرضني مالًا، خسر، أ
وبين أن  -وهذا بالإجماع محرم، ولا يختلف العلماء كافة في تحريمه-وإن ربحت أعطيتك نسبة من الربح 

 يوجد في يقول: أعطني مالًا مقارضة، وأنا أضمن لك رأس المال، وإن ربحت أعطيتك نسبة منه، فلا
الحقيقة بين العقدين أي فرق جوهري، والشارع حريص على سد جميع الأبواب التي تؤدي إلى الوقوع 

 .(1) في الربا أو تكون ذريعة إلى الوقوع فيه
القراض موضوع على التساوي، فإذا شرط الضمان فذلك زيادة لا يقتضيها العقد، فوجب  - 4

 .(2) فساده كما لو شرط ربحا معلوما
 بجملة اشتراط الـضمان على عامل الـمضاربة استدل من ذهب إلى صحة : القول الثانيدلة أ

 من الأدلة، وبيانها فيما يأتي:
أَغَصْبا يا مُحَمَّدُ » استعار منه أَدْرُعا يومَ حُنَيْنٍ فقال:عن صَفْوانَ بن أُمَيّـة أنّ رسول الله  – 1

أن يضمنها  ، قال: فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله « ونَـةٌلَا، بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُ» ، فَقَالَ: «؟ 
من الـحديث أن الأصل في وجه الدلالة و. (3) «أنا اليوم يا رسول الله في الِإسلام أرغب » له فقال: 

العارية أنها ليست مضمونة؛ لأنها أمانة في يد صاحبها لا تضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط، وقد ضمنها 
 الشرط، فدل على أن الأمانات تضمن بالشرط، ومنه ضمان رأس مال الـمضاربة.ب النبي 
 من وجوه: نوقشو

 .(4) ، فلا يصحاضطرابن الـحديث فيه إ: الوجه الأول
يفيد بأن العارية يد  وظاهر الـحديثالاختلاف في كون العارية يد أمانة أو ضمان، : الوجه الثاني

 متبرع بذلك . ضمان، لا أن النبي 
ن العارية ترجع بعينها إلى صاحبها، بخلاف مال الـمضاربة فإن العامل فيه يأخذه إ: الوجه الثالث

ليتصرف فيه، فهو غير مضمون العاقبة، إذا ما كان يرجع مثله أو أكثر منه أو أقل، وإلزام العامل الضمان 
 ".الغنم بالغرمة "يجعله يتحمل الـمخاطر وحده، وهذا ظلم ينافي مقتضى العدل الذي تفيده قاعد

                                                 

 ( .15/79" للدبيان، مرجع سابق،  )الـمعاملات الـمـالية أصالة ومعاصرةينظر: "  - 1
 (.2/647" للقاضي عبد الوهاب، مصدر سابق، )الإشراف على نكت مسائل الخلافينظر: "  - 2
 .3564كتاب الإجارة، باب في تضمين العارية، برقم: : "سننهد في "أبو داوو. (3/400) "الـمسند: أحـمد في "أخرجه - 3
، ولا يجب عندي بحديث صفوان هذا حجة في تضمين الاضطراب فيه كثير» قال ابن عبد البر بعد أن أورد طرق الحديث الـمختلفة:   - 4

 (.4/459، )مصدر سابق"، الـتمهيد" .«العارية  
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أنّ الأصل في يد الأجير وجه ذلك قياس عامل الـمضاربة على الأجير الـمشترك، و – 2
التفريط وترك الحفظ، فلو  ويغلب عليهم الانفراد بالأمتعة، بما يكون مدعاة إلى ،الـمشترك أنها يد أمان

 إتلاف الأموال وإهلاكها لكان ذلك ذريعة إلى» لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم 
وللحق أرباب السلع في ذلك ضرر شديد؛ لأنهم بين أن يدفعوها إليهم فيعرضوها للهلاك، أو يمسكوها 

الـمضارب المشترك لا يقل شبهًا في وضعه » وكذلك ، (1) «مع حاجتهم إلى استعمالها فيضر ذلك بهم 
مال جريًا ـمشترك بإدارة الـمضارب الـحيث ينفرد ال ،مشتركـبالنسبة للمستثمرين عن الأجير ال

وراء الكسب السريع إلى الإقدام على إعطاء الـمال للمضاربين الـمقامرين دون تحفظ أو مراجعة 
 .(2)« للموازين 

النقود في عقد المضاربة يقصد فيها النماء من خلال التصرف في » بأنه قياس مع الفارق؛ لأن  نوقشو
عرضة للربح والخسارة بطبيعتها، وعامل المضاربة حريص على تحقيق الربح تلك الأموال، وهذه الأموال 

لوجود مصلحة مشتركة بينه وبين رب المال، وضياع المال يعني ضياع عمل العامل أيضًا، فتضمينه بما لم 
  .(3)« يثبت تعديه وتقصيره لا يجوز 

لتزامه في العقد لا يجوز التطوع القياس على صحة التطوع بالضمان بعد العقد؛ لأن ما لا يجوز ا – 3
 .(4)بالتزامه بعده 

 من وجهين: نوقشو
أنه لا يسلّم القياس على أصل مختلف فيه، حيث إن التطوع بالضمان بعد العقد  :الوجه الأول -

 .حضة منفصلة عن العقد وليست جزءا منهـمذهب الـمالكية خاصة، حيث اعتبروه هبة مقول في هو 
قال ابن زرب: "فلو تبرع بالضمان وطاع به بعد تمام : » " للونشريسيكإيضاح الـمسالجاء في "

الاكتراء، لجاز ذلك". قيل له: "فيجب على هذا القول الضمان في مال القراض إذا طاع به قابضه بالتزام 
 فما يبعد أن يلزمه". بعد أن شرع في العملالضمان ؟". فقال: "إذا التزم الضمان طائعا 

                                                 

 (.2/243، )مصدر سابقرشد، " لابن الـمقدمات الـممهدات"  - 1
 (.444هـ، )ص: 1402: 2" لـسامي حـمود، عـمان: مطبعة الشرق ومكتبتها، طتطوير الأعمال الـمصرفية"  - 2
 ( .15/91" للدبيان، مرجع سابق،  )الـمعاملات الـمـالية أصالة ومعاصرة"  - 3
 نفسه .مرجع الـ  - 4
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ن شيخه أبي الـمطرف بن بشير أنه أملى عقدا بدفع الوصي مال السفيه قراضا ونقل ابن عتاب ع 
إلى رجل على جزء معلوم، وإن العامل طاع بالتزام ضمان المال وغرمه. وصحح ابن عتاب مذهبه في 

اعترض غيره من ذلك، ونصره بحجج بسطها، وأدلة قررها، ومسائل استدل بها، وقال بقوله فيها، و
 .(1)« ، وقال: التزامه غير جائزكرهالشيوخ ذلك وأن

: أنه قياس مع الفارق، حيث إن التطوع به في صلب العقد يجعله لازما وجزءا من الوجه الثاني -
العقد، فيشبه ما لو أقرضه بشرط أن يقضيه خيًرا مما أعطاه فيكون حرام بالاتفاق؛ لأنه ربا صريح، وأما 

أقرضه ثم قضاه خيًرا مما أعطاه بلا شرط فيكون جائزا، لو لو تبرع بالضمان بعد لزوم العقد، فيشبه ما 
ن لٌ مِـكْرًا، فقدِمتْ عليه إبرَجُلٍ بَ اسْتَسْلَفَ مِن  أنّ رسول الله  رافع ويشهد له حديث أبي

يها ف دْـأجِ مْـل» فرجع إليه أبو رافِع، فقال:  رَهُ،ـجُلَ بَكْبا رافِعٍ أَنْ يَـقْضِيَ الرّأ إبل الصّدقة، فأمر
 .(3)(2) « ضَاءًـهُمْ قَـاسِ أَحْسَنُـيَارَ النَّـاهُ، إِنَّ خِـهِ إِيَّـأَعْطِ: » ، فقال«ا خِيارًا رَباعِيًا لإّ

 

يرجع سبب الخلاف في هذه الـمسألة إلى تردد الالتزام بالضمان بين كونه ربا أو كونه تطوعا، فمن 
يث يجعل ضمان رأس مال المضاربة من قبيل القرض الذي يجر نفعا، ومن رأى أن الالتزام ربا منع منه، ح

غلب جانب التطوع أجاز التزام الضمان؛ لأن عامل المضاربة أمين لا ضمان عليه، وهو حق له فجاز له 
 إسقاطه بالتزام الضمان .

 

وذلك  ،(4) في الـمضاربة هو القول القاضي بـمنع التزام الضمان -والله أعلم  -الذي يتـرجح 
 للاعتبارات الآتية:

                                                 

 (.301-300هـ، )ص:  1400" للونشريسي، الـمحمدية، مطبعة فضالة، د.ط، إيضاح الـمسالك إلى قواعد الِإمام مالك" - 1
 .4116كتاب البيوع، باب خيار الناس أحسنهم قضاء، برقم: : "صحيحه: مسلم في "أخرجه - 2
 ( .15/96" للدبيان، مرجع سابق،  )الـمعاملات الـمـالية أصالة ومعاصرةينظر: " - 3
الـمضارب أمين، ولا يضمن ما يقع من خسـارة أو تلـف إلا   » : (5/13) 122برقم  "لامي الدوليمجمع الفقه الإس"جاء في قرار  - 4

بالتعدي أو التقصير، بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار الـمحددة التي تم الدخول على أساسها، ويسـتوي في هـذا   
اسها على الإجارة الـمشتركة، أو بالاشتراط والالتزام. ولا مـانع مـن   الحكم الـمضاربة الفردية والـمشتركة، ولا يتغير بدعوى قي

 «.ضمان الطرف الثالث 
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أن العبرة في العقود بالحقائق والـمعاني لا بالألفاظ والـمباني، والتزام الضمان من عامل  – 1
الـمضاربة فيه فتح للتحايل على الربا تحت مسمى الـمضاربة، حيث يضمن رأس ماله فيكون في معنى 

 .ستثماره وهي في حقيقتها فائدة ربويةالقرض، ويستحق ربحا في الظاهر مقابل ا
أن ضمان رأس الـمال في الـمضاربة يجعل الـمخاطر في جانب واحد على عامل  – 2

الـمضاربة، فإذا وقعت الخسارة يكون خاسرا للعمل وخاسرا للـمال الضائع من رأس مال، فليس من 
 ل تحقق الأرباح.العدل أن يكون الغرم عليه ثم يتقاسم الغنم مع صاحب الـمال في حا
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الـمقصود بتحويل جهة الـموقوف هو استبداله من خلال بيع العين الـموقوفة وشراء عين أخرى 
 وجعلها وقفا بدلا منها، أو نقل الوقف من عين إلى أخرى .

ثواب، فما هو مصيرها في حال وإذا كان الـهدف من الأوقاف دوام الانتفاع بها وتحصيل الأجر وال
 تعطلها بخراب أو نحوه بحيث لا تدرّ شيئا بالكلية، أو تدر شيئا قليلا ويمكن صرفها فيما هو أفضل ؟

 وجوابا على ذلك يكون من خلال التمييز بين حالتين: 
 

 الـحالة الأولى: أن تـتعطل منافع الوقف  

ضها من خلال التمييز بين طبيعة العين الـموقوفة أقوال عدّة، ويمكن عراختلف الفقهاء في ذلك على 
 :الـمنقولاتمن قسم أم  عقاراتمن قسم الـمن جهة كونها 

 

إذا تعطلت منافع الـوقف، كانـهدام الدار، والـمسجد إذا انتقل أهل البلد عنه وصار في موضع 
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة  ، فهل يجوز استبداله بوقف آخر يحقق منافع الـوقف؟هلا يصلى في

 أقوال، وبيانها فيما يأتي.
 

 لا يجوز استبداله بوقف آخر، حيث يبقى العقار الـموقوف على حاله وإن القول الأول :
 .(1) الشافعية، ورواية عند الحنابلة خرب، وهو الـمذهب عند الـمالكية والـمعتمد عند

 لا يجوز استبداله بوقف آخر إذا خرب، ولكن يرجع إلى واقفه الأصلي أو ورثته، القول الثاني :
.(2) وهو قول محمد بن الـحسن الشيباني من الـحنفية

 يجوز استبداله بوقف آخر إذا خرب ببيعه وصرفه في وقف مثله، وهو مذهب القول الثالث :
.(3) ية ورواية عند الـمالكية، ووجه عند الشافعية، والـمذهب عند الـحنابلةالـحنف

                                                 

 (.5/357" للنـووي، مصـدر سـابق، )   روضـة الطالبيـن" (.3/100" لابن شاس، مصدر سابق، )عقد الجواهر الثمينةينظر: " - 1
 (.7/102" للمرداوي، مصدر سابق، )الإنصاف"

 (.4/359"، مصدر سابق، )بدينحاشية ابن عاينظر: " - 2
" لعليش، مصـدر سـابق،   منح الجليل(. "6/228" لابن الـهمـام، بيروت، دار الفكر، د.ط، د.ت، )شرح فتح الـقديرينظر: " - 3

 (.6/250" لابن قدامة، مصدر سابق، )الـمغني" (.5/357" للنووي، مصدر سابق، )روضـة الطالبيـن" (.8/154)
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  بجملة من  بوقف آخرالوقف الخرب  استبدالاستدل من ذهب إلى حرمة : القول الأولأدلة
 الأدلة، وبيانها فيما يأتي:

وكان يقال له  عهد رسول الله أن عمر تصدق بمال له على  عن عبد الله بن عمر  - 1
، «ق بهأن أتصدّ فأردتُ مالا وهو عندي نفيسٌ يا رسول الله إني استفدتُ» ثمغ وكان نخلا، فقال عمر: 

وجه و. (1)«ه رُـمَـثَ قُفَنْـيُ ولكنْ ثُولا يورَ بُولا يوهَ باعُه لا يُـلِبأصْ قْدّصَتَ : »فقال النبي 
صرف في الوقف وهو حكم عام في كل وقف، سواء كان خربا أم من الـحديث أنه منع التالدلالة 

 .(2)وذلك غير جائز  ،لـما عقده لأن في بيعه إبطال شرط الواقف وحلاًّ ؛قائما
 . (3)بأن الـحديث مـخصوص بحالة تأهل الـموقوف للانتفاع الـمخصوص ونوقش

دليل على أنّ بيعه غير ولكن بقاؤه خرابا لو كان بيع الوقف خربا لـما أغفله من مضى،  - 2
لـما أخطأ من مضى من صدر هذه الأمة وما جهله من لم يعمل به حتى بيعه ؛ لأنه لو صح مستقيم

 .(4) تركه خربا
إنّ عَوْدَ البنيانِ على مثل ما كان في هيأتِه مُتَـعَـذِّرٌ، والقيمة قد لا تُـحَصِّلُ مثل ذلك البناء،  - 3

 .(5) وَهَهُنا لا تُـحَصَّلُ ،الشيء إذا كانت تحصيل مثلهوالقيمة إنما جُعِلَتْ بَدَلَ 
 .(6) لـمماثلة في الشّخْصِيَّـة الا من القُـرَب مِـثْـلِها أي: في النّـفعبأنه يُصْرَفُ في  يناقشو

 

  بوقف آخر إذا خرب، ولكن  الوقف استبدال استدل من ذهب إلى حرمة: القول الثانيدليل
الوقف خرج عن الانتفاع الـمقصود؛ لأنه تعين لنوع قربة وقد  بأنّ ورثتهيرجع إلى واقفه الأصلي أو 

 .(7) انقطعت فيرجع إلى أصله

                                                 

 .  2613كتاب الوصايا، باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته، برقم: : "صحيحه ": البخاري فيأخرجه  - 1
 (.3/1594" للقاضي عبد الوهاب، مصدر سابق، )الـمعونـةينظر: " - 2
 (.4/292) ، مصدر سابق،" للبهوتيكشاف القناعنظر: "ي - 3
لـما  ذلك وجهو "،سد الذرائعوقيل أنّ مستند ذلك أصل " "،عمل أهل الـمدينةأصل "ى ، وهو مبني علخاصة وهذا دليل الـمالكية - 4

" الفواكـه الـدواني  "نظـر:  ي.  ، فاقتضى سَدّ ذرائع الفساد الـمنع من ذلكلأوقاف بدعوى الـخرابا يلزم عليه من التّطرّق إلى بيع
 (.2/165) هـ، 1415بيروت، دار الفكر، د.ط، ، للنفراوي

 (.6/330" للقرافي، مصدر سابق، )ذخيرةال" ينظر:  - 5
 (.7/91" للخرشي، مصدر سابق، )شرح مـختصر خليل"ينظر:  - 6
 (.4/359)"، مصدر سابق، حاشية ابن عابدين"نظر: ي - 7
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بأن ما كان من الأعمال على وجه القربة فلا يعود إلى مالكه باختلاله وذهاب منافعه، حيث ونوقش 
 .(1) أسقط الواقف حق تصرفه فيه، فلم يجز له التصرف فيه بعد خرابه كما في الإعتـاق

  بوقف آخر إذا خرب ببيعه  الوقف استبدالاستدل من ذهب إلى جواز : القول الثالثأدلة
 بجملة من الأدلة، وبيانها فيما يأتي: وصرفه في وقف مثله

الوقف مؤبد فإذا لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام  - 1
ى مجرى الأعيان والوسائل لـها أحكام الـمقاصد، وجمودنا على في عين أخرى واتصال الأبدال جر

 .(2) العين مع تعطيلها تضييع للغرض
القياس على جواز ذبح الـهدي إذا عطب في موضعه مع اختصاصه بموضع آخر، فإذا تعذر  - 2

 .(3) تحصيل الغرض كلية استوفي منه ما أمكن
 ،ببيعه بحسب الإمكانالـحفاظ عليه  ن في بقاء الوقف خربا إضاعة للمـال، فوجبإ - 3

فإن الإعمال وإن قلّ خير من  ؛رت فائدتهحقّـوت ويشتري بثمنه عوضا يكون وقفا كما كان وإن قلّ
 .(4) الإهمال

 
 

أن سبب الخلاف في هذه الـمسألة يرجع إلى التعارض بين مراعاة  -والله أعلم  -الذي يظهر 
، فمن اعتبر الإرادة واقف أو اعتبار مقصوده من الوقف وهو ما يحققه من منفعةالإرادة الظاهرة لل

الظاهرة للواقف فمقصدهم من ذلك الـمحافظة على الوقف وعدم التصرف فيه وإبطاله؛ لقطع الطريق 
على أصحاب الوجاهات والأطماع، وأما من اعتبر الـمقصد من الأوقاف وهو الثمرة، فإن في 

 . طيل للغرض والقصد من ذلك الوقفاستمراره خربا تع
 

هو القول الأخير القاضي بجواز استبدال الوقف الـخرب بوقف آخر؛  -والله أعلم  -الذي يترجح 
 وذلك للاعتبارات الآتية:

                                                 

 (.6/250" لابن قدامة، مصدر سابق، )الـمغني"نظر: ي - 1
 (.5/270) ، مصدر سابق،" لابن مفلحالـمبدع شرح الـمقنعنظر: "ي - 2
 (.2/426) ،مصدر سابق، " للبـهوتيشرح منتهى الإراداتظر: "ين - 3
، هـ1421، 1" للشوكاني، بيروت، دار ابن حزم، طالسيل الـجرار" (.4/292) ، مصدر سابق،" للبـهوتيكشاف القناعظر: "ين - 4

(3/73. ) 
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الـمعهود في نفس الشرع أن الأصل إذا لم يحصل به الـمقصود قام بدله مقامـه، وفي  - 1
العبرة في العقود بالحقائق "قف بـمعناه حين تعذر الإبقاء بصورته ولفظه، والاستبدال بقاء للو

 . "والـمعاني لا بالألفاظ والـمباني
لا ينتفع بها أحد،  ةًـبَرِـإلى بقاء الكثير من دور الأوقاف خَ جرُّـالإفراط في التشديد قد ي»  - 2

أحدًا بغذاء، وفي هذا من الإضرار ما  مدـيتة لا تنبت زرعًا ولا تـوإلى بقاء بعض الأراضي غامرة م
مستحقين في الارتزاق، كما يصطدم مع مصلحة الأمة في العمارة ـفيه، وهو يصطدم مع مصلحة ال

 .(1)«والنماء 
 

 

الفرس الـمقوفة في سبيل الله  إذا تعطل ولم يحصل منه الغرض الـمقصود، مثل الـمنقولالوقف 
إذا هرمت أو عميت، فهل يجوز بيعه والشراء في ثمنه أو ما يقرب من مقصود الواقف ؟ اختلف الفقهاء 

 .في ذلك على قولين
 

 يجوز بيعه واستبداله بوقف آخر، وذلك برَدِّ ثمنه في مثله، وهو مذهب الحنفية القول الأول :
 .(2) نابلة، والـمشهور عند الـمالكية والـمعتمد عند الشافعيةوالح

 لا يجوز بيعه واستبداله بوقف آخر، وهو قول عند الـمالكية ووجه عندالقول الثاني : 
 .(3)الشافعية

  خر، وذلك واستبداله بوقف آ الوقف المنقول بيعاستدل من ذهب إلى جواز : القول الأولأدلة
 بجملة من الأدلة، وبيان ذلك فيما يأتي:برَدِّ ثمنه في مثله، 

                                                 

 ( .2/53هـ، ) 1397د.ط،  " للكبيسي، بغداد، مطبعة الإرشاد،أحكام الـوقف في الشريعة الإسلامية" - 1
الـمهذب في "(. 7/95" للخرشي، مصدر سابق، )شرح مختصر خليل(. "6/220" للكاساني، مصدر سابق، )بدائع الصنائعينظر: " - 2

 1414، 1" للبـهوتي، بيروت، عالم الكتب، طشرح منتهى الإرادات(. "2/331مصدر سابق، ) " للشيرازي،فقه الإمام الشافعي
 .(2/426هـ، )

مصدر سابق،  " للشيرازي،الـمهذب في فقه الإمام الشافعي"(. 7/95" للخرشي، مصدر سابق، )شرح مختصر خليلينظر: " - 3
(2/331.) 
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إنّ الوقف لا يرجى نفعه في حال تعطله، فكان بيعه أولى من تركه، ويشترى به وقف مثله، فإن  – 1
 .(1) لم تصل القيمة إلى كامل جُعلت في نصيب مثله

 .(2) بقاء على بصورته فيكون متـعَـيِّـناإنّ في الاستبدال بقاءً للوقف بـمعناه حين تعذر الإ – 2
إنه إذا لم يبق فيه منـفعة في الـحال ولا في الـمترقب في الوجه الذي حُبِس عليه لم يكن في  - 3

 .(3) تبْـقِـيَـتِه فائدة إلا تعريضه للتلف، وذلك غير جائز؛ لأن إضاعة الـمال منهي عنها
 

  بجملة من  واستبداله بوقف آخرالوقف المنقول  بيعمة استدل من ذهب إلى حر: القول الثانيأدلة
 الأدلة، وبيانها فيما يأتي:

إنّ ما زال الـملك لحق الله تعالى فلا يعود إلى الـمالك بالاختلال كما لو أعتق عبدا ثم  - 1
 .(4) زَمِـنَ

تؤول إلى ذلك من  بأنّ  في تبقيته ومنع بيعه إنما يراد لئلا يبطل شرط الواقف متى بيع، وتبقيته نوقشو
 .(5) غير نفع فكان إبطال الشرط بما يقوم مقامه ويسد بعض مسده أولى

 .(6) يعهاـجز بـقار؛ لأنها عين أُبِّـدَ حبسها فلم يـالقياس على الع - 2
بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الـمنقول يتسارع إليه الفساد والهلاك ولا يمكن إعادة إحيائه،  نوقشو

، كما أنّ العقار تشتد إليه الأطماع وتكثر فيه مكن إعادته إلى صورته الأولىبخلاف العقار في
فالأولى سدّ الباب على من يريد شراءها  حيث لا يقوم غيرها مقامها في الغالب، الخصومات،

 .(7) واستبدالـها بغيرها
 

الاختلاف في تكييف ع إلى أن سبب الخلاف في هذه الـمسألة يرج -والله أعلم  -الذي يظهر 
شرط الواقف هل هو تعبدي لا يقبل التغيير والتبديل، أم هو معقول الـمعنى يرجع إلى دوام الغرض من 

 الوقف باستمرار نفعه ؟
                                                 

 (.7/95" للخرشي، مصدر سابق، )شرح مختصر خليلينظر: " - 1
 (. 4/292" للبـهوتي، مصدر سابق، )كشاف القناع"ينظر:  - 2
 (3/1594وهاب، مصدر سابق، )" للقاضي عبد الالـمعونـة" - 3
 (.2/331مصدر سابق، ) " للشيرازي،الـمهذب في فقه الإمام الشافعي"ينظر:  - 4
 (3/1595" للقاضي عبد الوهاب، مصدر سابق، )الـمعونـة" - 5
 نفسه .مصدر الـ - 6
 (.7/95" للخرشي، مصدر سابق، )شرح مـختصر خليل"ينظر:  - 7
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الـمنقول إذا تعطلت هو القول الأخير القاضي بجواز استبدال الوقف  -والله أعلم  -الذي يترجح 
 ر؛ وذلك للاعتبارات الآتية:بوقف آخ منافعه
 سلامة أدلتهم من الـمعارض الراجح . – 1
في استبداله حفظا له من الضياع، وحفظ الـمال من أعظم مقاصد الشريعة الضرورية،  نّإ – 2

 " .الـوسائل لـها أحكام الـمقاصدو"
 

 الـوقف نافعالـحالة الثانية: عدم تعطل م 

ل منافع الـوقف، فهل يجوز استبداله بـوقف آخر يكون أنفع للـجهة الـموقوفة إذا لـم تتعط
 .عليها؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين مـشهورين

 

 لا يجوز تحويل جهة الـموقوف إذا لم تتعطل منافعه، ولو ظهرت الـمصلحة في القول الأول :
 .(1)الـحنابلة الحنفية ومذهب الـمالكية والـشافعية والـمعتمد عندالاستبدال، وهو الـصحيح عند 

 يـجوز تحويل جهة الـموقوف إذا كان أكثر نفعا للموقوف عليه، وهو قول أبي القول الثاني :
 .(2) يوسف من الـحنفية ورواية عند الـحنابلة

  تحويل جهة الـموقوف إذا لم تتعطل منافعه، ولو  حرمةاستدل من ذهب إلى : القول الأولأدلة
 بجملة من الأدلة، وبيانها فيما يأتي:ظهرت الـمصلحة في الاستبدال، 

وكان يقال له  رسول الله  ق بمال له على عهدِتصدّ مرَعُ أنّ  عن عبد الله بن عمر - 1
عندي نفيس فأردت أن أتصدق  يا رسول الله إني استفدت مالا وهو» مغ وكان نخلا، فقال عمر: ـث

ه رُـمَـثَ قُفَـنْـولكن يُ ثُولا يورَ بُولا يوهَ باعُـه لا يُـلِصْبأَ قْدّصَتَ : »، فقال النبي «به
                                                 

مغـني  (. "3/1594" للقاضي عبد الوهاب، مصدر سـابق، ) الـمعونـة(. "4/384مصدر سابق، ) "،حاشية ابن عابدينينظر: " - 1
 (.7/387" لابن مفلح، مصدر سابق، )الـفروع(. "5/551" للشربيني، مصدر سابق، )الـمحتاج

 (.7/101" للمرداوي، مصدر سابق، )الإنصاف(. "5/241" لابن جييم، مصدر سابق، )الـبحر الرائقانظر: " - 2
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من الـحديث أن في بيع الـوقف استبدال له، و ما دام أن الوقف نفعُـه قائـمٌ وجه الدلالة و. (1)«
 رة، ولا تطلب به الأرباح، وإنما سميت وقفا؛ لأنـها لا تباع.فلا يجوز استبداله؛ لأنه لا يطلب به التجا

بأن الشارع منع من بيع الـوقف؛ لأن ذلك يؤدي إلى إبطاله، وهو مخالف لـمقصود  نوقشو
معارض، وهو أحظُّ للواقف ـالواقف، ولكن إذا استبدل بـخير منه ففيه جلب مصلحة خالصة عن ال

وهو جلب الـمصلحة بظهور الأرجحية وانتفاء الـمانع والـموقوف عليه، فإذا وجد الـمقتضى 
 . (2) ن الاستبدالسْفي حُ شكٌّ بقَـي موهو وجود الـمفسدة فل

أَهْدَى عُمَـرُ بْنُ الـخَطَّابِ نَجِيبًا فَأَعْطَيَ بِهَا ثَلَاثَ مِئَةِ » قال:   عن عبد الله بن عمر - 2
سُولَ الله، إِنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيبًا فَأُعْطِيتُ بِـهَا ثَلَاثَ مِئَةِ دِينَارٍ، ، فقال: يَا رَدِينَارٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ 

من وجه الدلالة و. (3)«« لَا، انْحَرْهَا إِيَّـاهَـا» قال:  ؟أَفَـأَبِيعُهَا وَأَشْتَـرِي بِثَمَنِـهَا بُـدْنًا
 يه.الـحديث إذا منع الـمسلم من إبدال الـهدي بخير منه فالوقف مقيس عل

 هذا الاستدلال من وجهيـن: نوقشو
 .(4)ن الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده جهم بن الـجارود، وهو مـجهولإ: الـوجه الأول    -
ن عمر أراد إبدال الأغـلى بالأكثر لـحمـا، فلم يتحقق الإبدال إلى إ: الـوجه الثاني    -

هَا ثَمَـنًا، وَأَنْـفَسُهَـا عِنْـدَ أَعْـلَا» عن أي الرقاب أفضل؟ فقال:  الأفضل، فقد سُئل النبي 
 .(6) فكان إهداؤها إلى الله أفضل من إبدلـها بالأكـثر لـحمـا، (5)« أَهْـلِهَـا

القياس على الـمعتق، فإذا كان العتيق لا يقبل الرق بعد إعتاقه فكذا العين الـموقوفة لا تقبل  - 3
 ملك بعد ثبوت الوقف.ـال

 .(7) ق، فالعبد إذا أعتق خرج عن الـمالية بخلاف الوقف: بأنه قياس مع الفارنوقشو

                                                 

 .  2613كتاب الوصايا، باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته ، برقم: : "صحيحه: البخاري في "أخرجه  - 1
 ( .650)ص: ، مصدر سابق،" للشوكانيالسيل الـجرارنظر: "ي - 2
  .1756كتاب الـمناسك، باب تبديل الـهدي، برقم: : "سننه: أبو داود في "أخرجه  - 3
 ( .2/146) هـ، 1423، 1، الكويت، مؤسسة غراس، ط" للألبانيضعيف أبي داودنظر: "ي - 4
كتاب الإيمان، باب : "صحيحهمسلم في "و. 2518كتاب العتق، باب أي الرقاب أفضل، برقم: : "صحيحه: البخاري في "متفق عليه - 5

 .  161الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، برقم: 
 ( .16/282) ، مرجع سابق،" للدبيانمعاملات الـمالية أصالة ومعاصرةالـنظر: "ي - 6
 ( .16/283)الـمرجع السابق نظر: ي - 7
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ن استبدال الأوقاف في كثير من الأزمنة ذريعة الحكام الظلمة إلى التعدي على أملاك الوقف إ - 4
ر، ولا يمكن ووأكـلها بغير وجه حق، متذرعين بالاستبدال، ويعينهم على ذلك قضاة ظلمة، وشهود ز

 . (1) لباسها لباس الحق والشرعالوقوف عليها لسريتها، أو لإ
بأنه يمكن تجنب تلك الـمفاسد بأن يشترط استبدال العقار الـموقوف بعقار آخر، ويمنع  نوقشو

 .(2) استبداله بالدنانير والدراهم
 

  تحويل جهة الـموقوف إذا كان أكثر نفعا استدل من ذهب إلى جواز : القول الثانيأدلة
 وبيانها فيما يأتي: بجملة من الأدلة، للموقوف عليه

يَا عَائِشَةُ، لَـوْلَا أَنَّ قَـوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ » قال لـها:  أن النبي  عن عائشة  - 1
عَلْتُ بِجَاهِلِيَّـةٍ لَأَمَرْتُ بِالْبَـيْتِ، فَهُدِمَ، فَـأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْـهُ، وَأَلْـزَقْـتُهُ بِالَأرْضِ، وَجَ

من وجه الدلالة و. (3) «يْـنِ، بَابًا شَرْقِيًّا، وَبَابًا غَرْبِيًّا، فَبَـلَـغْتُ بِـهِ أَسَاسَ إِبْـرَاهِيمَ لَـهُ بَابَ
تغييرها إلى صورة أخرى لأجل الـمصلحة  الـحديث أن الكعبة وقف ومع ذلك فقد أجاز النبي 

 ثي عهد بجاهلية.الراجحة، ولكنه ترك ذلك من أجل معارض راجح، وهو كون أهل مكة حدي
مبنيًا باللبن، وسقفه أن الـمسجد كان على عهد رسول الله  عن عبد الله بن عمر  - 2

الجريد، وعُمُدَه خشبُ النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئًا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه في عهد رسول 
ه زيادة كثيرة وبنى جداره باللبن والـجريد وأعاد عمده خشبًا، ثم غيره عثمان فزاد فيالله 

. (4) بالحجارة الـمنقوشة، والـقَصَّة وجعل عُـمُدَه من حجارةٍ منـقوشـةٍ وسَقْـفَـهُ بالسّـاج
من هذا الأثر أن ما فعله عمر وعثمان من هدم المسجد وإعادة بنائه على وجه أصلح من وجه الدلالة و

حيث لا فرق بين إبدال البناء ببناء، وإبدال العرصة البناء الأول دليل على جواز إبدال الوقف بخير منه، 
 .(5) بعرصة إذا اقتضت الـمصلحة ذلك

يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك » عن جابر بن عبد الله أن رجلًا قال يوم الفتح:  - 3
، فسأله « نَاصَلِّ هَاهُـ» ، فسأله، فقال: « صَلِّ هَاهُـنَا» ، فقال: «مكة أن أصلي في بيت المقدس 

                                                 

 ( .2/53) سابق، رجع، م" للكبيسيأحكام الـوقفنظر: "ي - 1
 ( .5/241) ، مصدر سابق،" لابن نـجيمالـبحـر الرائـقنظر: "ي - 2
 . 1586، باب فضل مكة وبنيانـها، برقم: كتاب الـحج: "صحيحه: البخاري في "أخرجه  - 3
 . 446كتاب الـصلاة، باب بنيان الـمسجد، برقم: : "صحيحه: البخاري في "أخرجه  - 4
 (.31/244" لابن تيمية )مـجموع الـفـتاوىنظر: "ي - 5
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أجاز إبدال النذر الذي تعيّـن  من الـحديث أن النبي وجه الدلالة و. (1)« شَأْنَـكَ إِذًا» فقال: 
في بيت الـمقدس بإقامتـه في الـحرم الـمكّي، فصح فيه إبدال الفاضل بالأفضل، ويدخل في ذلك 

 .(2)الوقف 
الغرض الـمقصود من الوقف والفائدة باعتبار  -الاستبدال بالشيء إلى ما هو أصلح منه »  - 4

حسنٌ سائغٌ شرعا وعقلا؛ لأنه جلب مصلحة خالصة عن الـمعارض،  -الـمطلوبة من شرعيته 
...ومن عرف هذه الشريعة كما ينبغي وجدها مبنية على جلب الـمصالح ودفع الـمفاسد، وها هنا 

ـمانع وهو وجود الـمفسدة، قد وجد الـمقتضى وهو جلب المصلحة بظهور الأرجحيـة، وانتفاء ال
 .(3)«فلم يبق شك ولا ريب في حسن الاستبدال 

 

في هذه الـمسألة يرجع إلى الاختلاف في تحقيق  سبب الخلافأن  -والله أعلم  -الذي يظهر 
الـمناط، حيث جيد كل فريق يـقـرُّ باعتبار مقاصد الوقف، ولكنهم اختلفوا في تقديرها أيكون 

 اعتبار ما هو الأصلح للموقوف عليه ؟بعتبار قصد الواقف أم با
 

أن القول بجواز تحويل جهة الـموقوف لـما هو أصلح هو الراجح من  -والله أعلم  -الذي يظهر 
جهة الأصل، وأما إن أدى ذلك إلى تعطيل الوقف أو نقصان مردوده بسبب فساد الزمان أو سوء التقدير 

 الـمنع هو الـمتـعين .فالقول ب

                                                 

ر أن يصلي في بيت الـمقدس، كتاب الأيمان والنذور، باب من نذ: "سننهأبو داود في "و( 3/363) "الـمسند: أحـمد في "أخرجه  - 1
 ( وقال: صحيح على شرط مسلم. 4/304" )الـمستدركالـحاكم في "و. 3307برقم: 

 (.16/288) ، مرجع سابق،" للدبيانالـمعاملات الـمالية أصالة ومعاصرةنظر: "ي - 2
 (.74-3/73" للشوكاني، مصدر سابق، )السيل الـجرار" - 3
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 1426، 1" لابن دقيق العيد، بيروت، مؤسسة الرسالة، طإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" -1
 هـ.
 هـ. 1415، 1" للـجصاص، بيروت، دار الكتب العلمية، طأحكام القرآن" -2
 هـ . 1397د، مطبعة الإرشاد، د.ط، " للكبيسي، بغداأحكام الـوقف في الشريعة الإسلامية" -3
 1416، 2" للقرافي، بيروت، دار البشائر الإسلامية، طالإحكام في تـمييز الفتاوى عن الأحكام" -4
 هـ.
 هـ. 1436، 2" لـ: د. نوار بن الشلي، القاهرة، دار السلام، طالأساس في فقه الخلاف" -5
 هـ. 1421، 1تب العلمية، ط" لابن عبد الـبـر، بيروت، دار الكالاستـذكار" -6
 هـ. 1426: 1" لـفهد اليحيى، الرياض: دار كنوز إشبيليا، طاستيفاء الـحقوق من غير قضاء" -7
" للقاضي عبد الوهاب، تحقيق: الحبيب بن طاهر، بيروت، دار الإشراف على نكت مسائل الخلاف" -8

 هـ. 1420، 1ط 9ابن حزم،
 1436: 1"، لـمحمد الزحيلي، دمشق: دار ابن كثير، طلاميالإعجاز القرآني في التشريع الإس" -9
 هـ.

" لابن القيم، تحقيق: مشهور حسن سلمان، الرياض، دار أعلام الـموقعين عن رب العالـمين" -10
 هـ. 1423، 1ابن الجوزي، ط

 " لابن الـقيم، الرياض، مكتبة الـمعارف، د.ط، د.ت.إغاثة اللهفان" -11
 م. 2001، 1قيق: رفعت فوزي عبد الـمطلب، الـمنصورة، دار الوفاء، ط" للشافعي، تحالأم" -12
 ، د.ت.2" للمرداوي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، طالإنصاف" -13
" للونشريسي، الـمحمدية، مطبعة فضالة، د.ط، إيضاح الـمسالك إلى قواعد الِإمام مالك" -14
 هـ. 1400
 ، د.ت.2للزيلعي،  دار الكتاب الإسلامي، ط" البحر الرائق شرح كنز الدقائق" -15
، 2" لفتحي الدريني، بيروت، مؤسسة الرسالة، طبحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله" -16
 هـ . 1429
 1406، 2" للكاساني، بيروت، دار الكتب العلمية، طبـدائع الصنـائـع في ترتيب الشرائع" -17

 هـ.
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 هـ .  1425" لابن رشد، القاهرة: دار الحديث، د.ط، صدبداية الـمجتهد ونهاية الـمقت" -18
" للصاوي، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ط، بلغة السالك"  -19
 هـ. 1415
 هـ. 1420، 1" للعيني، بيروت، دار الكتب العلمية، طالبنـاية شرح الـهدايـة" -20
 هـ. 1418لي، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ط، " للتسوالبهجة في شرح التحفة" -21
 هـ. 1418، 1" لابن القطان الفاسي، الرياض، دار طيبة، طبيان الوهم والإيـهام" -22
 " للزيلعي، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، د.ط،، د.ت. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" -23
 1403اهرة: الـمكتبة الـتجارية، د.ط، " للهيتمي، القتـحفة الـمحتاج بشرح الـمنهاج" -24

 هـ.
: 2" لـسامي حـمود، عـمان: مطبعة الشرق ومكتبتها، طتطوير الأعمال الـمصرفية" -25
 هـ. 1402
، 1" لابن تيمية، تحقيق: عبد العزيز الـخليفة، الرياض، مكتبة ارشد، طتفسير آيات أشكلت" -26
 هـ . 1417
ثير، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، " لابن كتفسير القرآن العظيم"  -27

 هـ. 1419، 1ط
"، علاء الدين الجنكو، عمان، دار التـقابض في الفقه الإسلامي وأثره على البيوع الـمعاصرة" -28

 هـ. 1423، 1النفائس، ط
 1406، 1" لابن حجر، تحقيق: محمد عوامة، دمشق، دار الرشيد، طتـقـريب الـتـهذيب" -29

 هـ.
 هـ. 1416: 1" لابن حجر، القاهرة: مؤسسة قرطبة، طالتلخيص الـحبير" -30
 هـ. 1428، 1" لابن عبد الهادي، الرياض، أضواء السلف، ط تنقيح التحقيق" -31
 هـ. 1420، 1" لابن عبد الـبر، بيروت، دار إحياء التراث العربي، طالـتمـهيد" -32
 لـمكي، بيروت، عالم الكتب، د.ط، د.ت" لـمحمد اتـهذيب الفروق" -33
 هـ. 1429، 1" لخليل بن إسحاق، مركز جييبويه ، طالتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب" -34
" لابن الأثـير، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، دمشق: جامع الأصول في أحاديث الرسول" -35

 هـ. 1389، 1مكتبة دار البيان، ط –مطبعة الـملاح  -مكتبة الحلواني 
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" لابن عبد البر، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، الرياض، دار ابن الجوزي، جامع بيان العلم وفضله" -36
 هـ. 1414، 1ط

 هـ.  1421"، بيروت، دار الفكر، د.ط، حاشية ابن عابدين" -37
 هـ. 1415، 2" لابن القيم، بيروت، دار الكتب العلمية، طحاشية على سنن أبي داود" -38
 هـ. 1412" للعدوي، بيروت، دار الفكر، د.ط، الحاشية على شرح الخرشي" -39
 هـ. 1419، 1" للـماوردي، بيروت، دار الكتب العلمية، طالـحاوي الـكبـير" -40
 م.1992، 1" للقرافي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، طالذخيرة" -41
" لعمر عبد العزيز الـمترك، الـربا والـمعاملات الـمصرفية في نظر الشريعة الإسلامية" -42

 هـ . 1418، 3الرياض، دار العاصمة، ط
" للنووي، تحقيق: زهير الشاويش، بيروت، الـمكتب وعمدة الـمفتين روضة الطالبين" -43

 هـ. 1412، 3الإسلامي، ط
 هـ. 1412، 1" لابن الأنباري، بيروت، مؤسسة الرسالة، طالـزاهر في معاني كلمات الناس" -44
" للصنعاني، تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق، الرياض، دار ل السلام شرح بلوغ الـمرامسب" -45

 هـ. 1428، 8ابن الجوزي، ط
 1415"، الرياض، مكتبة الـمعارف، د.ط، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها" -46

 هـ.
 هـ. 1412، 1" للألباني، الرياض، دار الـمعارف، طسلسلة الأحاديث الضعيفة" -47
، 1" للشوكاني، بيروت، دار ابن حزم، طالسيل الـجرار الـمتدفق على حدائق الأزهار" -48
 .هـ 1421
 " للدردير، بيروت، دار الفكر، د.ط، د.ت.الشرح الكبيـر على مختصر خليل" -49
 1422، 1" للعثيمين، الرياض، دار ابن الجوزي، طالشرح الـممتـع على زاد الـمستقنع" -50

 هـ.
 هـ.  1424، 1" للزرقاني، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، طح الـموطأشر" -51
 هـ. 1423، 2" لابن بطال، الرياض، مكتبة الرشد، طشرح صحيح الـبخاري"  -52
 " للنووي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت.شرح صحيح مسلم" -53
 لفكر، د.ط، د.ت." لابن الـهمـام، بيروت، دار اشرح فتح الـقدير" -54
 هـ. 1413، 1" للزركشي، الرياض، مكتبة العبيكان، طشرح مـختصر الـخرقي" -55
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، 1" للطوفي، تحقيق: عبد الله التركي، بيروت، مؤسسة الرسالة، طشرح مـختصر الروضة" -56
 هـ . 1407
 " للخرشي، بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت.شرح مختصر خليل" -57
 هـ. 1414، 1" للطحاوي، بيروت، عالم الكتب، طرشرح معاني الآثا" -58
 هـ. 1414، 1" للبـهوتي، بيروت، عالم الكتب، طشرح منتهى الإرادات" -59
 هـ. 1423، 1" للألباني، الكويت، مؤسسة غراس، طضعيف أبي داود" -60
 "، بيروت، الـمكتب الإسلامي، د.ط، د.ت.ضعيف الجامع الصغير وزيادته" -61
 هـ . 1410، 1" لابن سعد، بيروت، دار الكتب العلمية، طالكبرىالطبقات " -62
 هـ. 1403: 1" لابن الـجوزي، بيروت: دار الكتب العلمية، طالـعلل الـمتناهية" -63
" لأحمد صدقي عبد الـحميد، علم الفقه الـمقارن ودوره في ترسيخ القيم الـمجتمعية" -64

 .35امع الأزهر، العدد:القاهرة، مجلة كلية الدراسات الإسلامية بج
" لابن شاس، تحقيق: حميد لـحمر بيروت، دار الغرب الإسلامي، عقد الـجواهر الـثمينـة" -65

 هـ . 1423، 1ط
 .هـ 1408، 1" لابن تيمية، بيروت، دار الكتب العلمية، طالفتاوى الكبرى" -66
، 3الفيحاء، ط " لابن حـجـر، دمشق، مكتبة دارفـتـح الـباري شرح صحيح البخاري" -67
 هـ. 1421
 هـ . 1421، 1" ابن مفلح، تحقيق: عبد الله التركي، بيروت، مؤسسة الرسالة، طالفروع" -68
 1415" للنفراوي، بيروت، دار الفكر، د.ط، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" -69

 هـ.
 هـ . 1426، 8الة، ط" للفيروزآبادي، بيروت، مؤسسة الرسالقاموس الـمحيط" - 70
" لابن العربي، تحقيق: محمد عبد الله ولد كريم، بيروت: دار القبس شرح موطأ مالك بن أنس" -71

 هـ. 1412: 1الغرب الإسلامي، ط
 " لحاجي خليفة، بغداد، مكتبة الـمثنى، د.ط، د.ت .كشاف الظنون" -71
 هـ. 1402" للبهوتي، بيروت، دار الفكر، د.ط، كشاف القناع"  -73
 هـ. 1414، 3" لابن منظور، بيروت، دار صادر، طلسان الـعرب" -74
 هـ.  1423" لابن مفلح، الرياض، دار عالم الكتب، د.ط، الـمبدع في شرح الـمقنع" -75
 هـ.  1414" للـسرخسي، بيروت: دار الـمعرفة، د.ط، الـمبسوط" -76
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ن قاسم،  الـمنصورة، دار الوفاء، بعبد الرحـمن " لابن تيمية، جمع مـجمـوع الفـتاوى" -77
 هـ. 1426، 3ط

 " للنووي، بيروت، دار الفكر، د.ط، د.ت .الـمجموع شرح الـمهذب" -78
، 2" لـمحمد سعيد رمضان البوطي، بيروت، دار الفكر، طمـحاضرات في الفقه الـمقارن" -79
 هـ. 1401
 هـ. 1421، 3ر" لابن عبد الـهادي، بيروت، دار الـمعرفة، طالـمحر" -80
 " لابن حزم، بيروت، دار الفكر، د.ط، د.ت.الـمحلى" -81
 هـ. 1420، 5الـمكتبة العصرية، ط ،" للرازي، بيروتمـختار الصحاح" -82
" للمنذري، تحقيق: محمد صبحي حلاق، الرياض، مكتبة الـمعارف، مـختصر سنن أبي داود" -83

 هـ. 1431، 1ط
 هـ.  1415، 1الكتب العلمية، ط " لسحنون، بيروت، دارةـالـمدون" -84
 " برواية ابنه صالح، الـهند، الدار العلمية، د.ط، د.ت.مسائل الإمام أحـمد" -85
 هـ. 1418، 2" لعمر الأشقر وآخرون، عمان: دار النفائس، طمسائل في الـفقه الـمقارن" -86
: 1مي، ط" لابن العربي، بيروت: دار الغرب الإسلاالـمسالك في شرح موطأ مالك" -87
 هـ.1428
"، القاضي عياض، الـمكتبة العتيقة ودار التراث، د.ط، مشارق الأنوار على صحاح الآثار" -88
 د.ت.

، 1" لابن أبي شيبة، تحقيق: كمال يوسف الـحوت، الرياض، مكتبة الرشد، طالـمصنـف" -89
 هـ. 1409
ت، الـكتب الإسلامي، " لعبد الرزاق، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، بيروالـمصنـف" -90

 هـ. 1403، 3ط
 هـ.  1416" للـخطابـي، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ط، مـعالـم السنـن" -91
، 2" للدبيان، الرياض، مكتبة الـملك فهد الوطنية، طالـمعاملات الـمـالية أصالة ومعاصرة" -92
 هـ. 1432
ذلي النيفر، الـمؤسّسة الوطنية للكتاب " للمـازري، تحقيق: محمد الشاالـمعلم بفوائـد مسلم" -93

 م.1988، 2بالجزائر، ط
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 1419" للقاضي عبد الوهاب، تحقيق: عبد الحق حميش، بيروت، دار الفكر، د.ط، الـمعونـة" -94
 هـ.

 هـ. 1405، 1"  لابن قدامة، بيروت، دار الفكر، طالـمغـني" -95
 هـ. 1415، 1دار الكتب العلمية، ط" للشربيني، بيروت، شرح الـمنهاج مغني الـمحتاج" -96
" لابن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون، القاهرة، اتحاد الكتاب العرب، د.ط، مقاييس اللغة" -97
 هـ. 1423
 هـ . 1408: 1"،  ابن رشد، بيروت: دار الغرب الإسلامي، طالـمقدمات الـممهدات"-98
راهيم اللقاني، تحقيق: عبد الله الـهلالي، طبعة " لإبمنار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى" -99

 وزارة الأوقاف الـمغربية، د.ط، د.ت.
 " للباجي، القاهرة، مطبعة السعادة، د.ط، د.ت.الـمنتقى شرح الـموطا" -100
 هـ.  1409" لعليش، بيروت، دار الفكر، د.ط، منح الجليل شرح مختصر خليل" -101
 هـ. 1425، 1وت، دار الفكر، ط" للنووي، بيرمنهاج الطالبين" -102
 " للشيرازي، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت.الـمهذب في فقه الإمام الشافعي" -103
 هـ. 1412، 3" للحطاب، بيروت، دار الفكر، طمواهب الـجليل شرح مختصر خليل" -104
وت: دار الغرب " برواية يحيى بن يحيى الليثي، تحقيق: بشار عواد معروف، بيرالـموطأ" -105

 الإسلامي، د.ط، د.ت.
 " للـذهبي، بيروت، دار الـمعرفة، د.ط، د.ت.ميزان الاعتدال في نقد الرجال" -106
 1418: 1" للـزيلعي، جدة: مؤسسة الريان، طنصب الرايـة في تخريج أحاديث الـهداية"-107

 هـ.
" لـمحمد الـمدنية والتجاريةنظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون الـمرافعات "  -108

 هـ. 1423نعيم ياسين، الرياض: دار عالم الكتب، د.ط، 
 هـ. 1404" للرملي، بيروت، دار الفكر،  د.ط، نـهاية الـمحتاج شرح الـمنهاج" -109
عبد العظيم الديب، جدة: دار  " للجويني، تحقيق:نـهاية الـمطلب في دراية الـمذهب" -110

 ـ.ه 1428: 1الـمنهاج، ط
" للشوكاني، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، القاهرة، دار نـيل الأوطار شرح منتقى الأخبار" -111

 هـ.      1413، 1الحديث،  ط
 



 95 

 

 الصفحة حاضرةالـمـ

 4 إلى الفقه الـمقارنمدخل 

 9  يعـبض الـمبـق: ىـالأول رةـاضـمحـال

 17  بضهـبل قـبيع قبيع الـم: ةيـالـثان رةـاضـمحـال

 25 ةـنـيـبيع الع: ةثـثالـال رةـاضـمحـال

 38  بيعتان في بيعة: ةرابعـال الـمحـاضـرة

 48  بةـرجوع في الهـال: الخامسة رةـاضـمحـال

 60 شـفعة الـشريك غـير الـمقـاسم: السادسة الـمحـاضـرة

 66 الـظـفـر بالحـق: السابعة الـمحـاضـرة

 73  أحـكـام الـمـضاربة: ثامنةال الـمحـاضـرة

 80 تحـويل جـهـة المـوقـوف : التاسعة الـمحـاضـرة

 89 قائمة المصادر والمراجع


